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  توظيف ضرائب على الأمة عند عجز الموازنة بين المشروعية وعدمها

  

  *كايد يوسف قرعوش

  

  صـلخم
يعالج هذا البحث مشكلة مزدوجة الأبعاد تتمثل فيما إذا تعرضت البلاد الإسلامية للتهديد أو للاحتلال، ولم يكن في ميزانية 

ضرائب على المواطنين لدرء الخطر الداهم؟ وإذا كان ذلك  ما يكفي لدفع العدو، فهل يسوغ ذلك فرض) بيت المال(الدولة 
مشروعا، فهل يعد ما يؤدونه قرضاً يجب على ولي الأمر سداده، أم أن ذلك واجب على الرعية تحمله وتقبله، دفعا لأشد 

  الضررين بتحمل أخفهما؟ ثم ما الشروط المعتبرة للقول بمشروعية فرض هذه الضريبة؟

في الموضوع ثم خلصت إلى ترجيح مذهب القائلين بفرض هذه الضريبة، مستدلا على ذلك بوقائع  ناقشت الآراء الواردة
السيرة النبوية كما حدث في غزوة تبوك، وبفتاوى العلماء الأجلاء في البلاد التي تعرضت للغزو، كمصر والشام وبلاد 

  .نقاش، مع ذكر عدد من التوصيات ذات العلاقةالأندلس، وقد شفعت البحث بخاتمة ضمنتها أبرز الأفكار التي أفرزها ال

  .، الموازنةفرض ضرائب، احتلال، جهاد: الكلمات الدالة

  
  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين وإمام المجاهدين، محمد بن عبد االله، وعلى 

  آله وصحبه ومن والاه وبعد،
المسلمين وبين أعداء االله معركة طويلة إن المعركة بين ف

ممتدة، تكون الغلبة فيها للمسلمين مرة ولغيرهم أخرى، وإنما 
وإن مقتضى العزة التي اختص . الأيام دول والحرب سجال

االله بها عباده المؤمنين أن تأبى الفئة المؤمنة الهوان 
والاستخذاء أمام الأعداء، فإن عجزت موارد الدولة عن 

قتضيات المعركة كان للقول بتوظيف الخراج على الوفاء بم
، ضمن شروط وضوابط تحول دون استئثار وجهأبناء الأمة 

  .ذوي السلطة بهذه الأموال لأغراضهم الخاصة
إن مسؤولية الأمة في تقديم الدعم لصالح المعركة عند 
وجود ما يقتضي ذلك مسألة تفرض نفسها في أيامنا هذه، 

وقد كان هناك حوار بين . ون خلتمثلما فرضت نفسها في قر
العلماء والحكام في حقب تاريخية مختلفة حول مشروعية 
توظيف مال على الأمة عند الطوارئ، وكان لإمام الحرمين 

دراسة مستوعبة في هذا ) ه 478ت (أبي المعالي الجويني 
الحسن بن علي ) نظام الملك(الشأن قدمها إلى غياث الدولة 

غياث الأمم (ودعها في كتابه المشهور بن إسحاق الطوسي، أ
؛ إذ عرض فيه أحكام )الغياثي( بالمعروف ) في التياث الظلم

، )إذا صفرت يد راعي الرعية عن الأموال(السياسة الشرعية 
وواجبات الأغنياء إذا وطئ الكفار أرض الإسلام في تقديم 
فضول أموالهم، وما إذا كان ذلك يدخل تحت مظلة القروض 

  . بات الشرعية غير القابلة للسدادأو الواج
وعلى نحو أضيق من ذلك تناول الإمام أبو حامد الغزالي 

مستفيدا مما ) شفاء الغليل(هذه المسألة في كتابه ) ه 505ت (
كتبه الجويني، وكان لغيرهم من العلماء في مختلف الأقطار 
مواقف يشار إليها عندما تعرضت بلادهم للاحتلال، 

ندلس، وابن عبد السلام في مصر، والنووي كالشاطبي في الأ
  .في بلاد الشام إبان اجتياح التتار لها

وأملاً في استجلاء الحق والحقيقة فيما يمكن أن يصار إليه 
في مسألة تحمل الأمة لمسؤوليتها في دعم المجهود الحربي 
عند عجز الدولة عن القيام بواجب الجهاد، فقد رأيت تقسيم 

  :ة مباحث هيهذا البحث إلى أربع
  .الإنفاق في سبيل االله جهاد: المبحث الأول
توظيف الأموال على الأمة عند الحاجة : المبحث الثاني

  .بين المشروعية وعدمها
  .المكلفون بالدفع وتكييف عملية الدفع: المبحث الثالث

العلوم التطبيقية،جامعـة والدراسات الإسلامية،  كليـة الشريعة ∗
، وتاريخ قبوله3/8/2005تاريخ استلام البحـث . عمان، الأردن

1/3/2006 . 
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  .شروط توظيف المال على الأمة: المبحث الرابع
  

  جهادالإنفاق في سبيل االله : المبحث الأول
  

إن الحديث عن الإنفاق في سبيل االله من السعة والشمول 
مما يخرج بنا استقصاؤه عن الحدود التي يسمح بها هذا 
البحث، ويكتسب الحديث عنه هنا أهمية خاصة، لاسيما وأن 
مطلوبنا الأساس من بحثنا حفز الأمة على رفد المجاهدين 

ما تعجز ودعمهم بما يكفل استمرارية المعركة، وبخاصة عند
  .ميزانية الدولة عن الوفاء باستحقاقاتها

ويعنينا في هذا المقام أن نؤسس للقول بمشروعية هذا 
الطلب، في حديث مقتصد يوافي المراد، من خلال التأكيد 

  :على أهمية الإنفاق في المطلبين الآتيين
  .أهمية الإنفاق في سبيل االله وفضله: أولهما

  . جهاد بالمالالإنفاق في سبيل االله: وثانيهما
  

  أهمية الإنفاق في سبيل االله وفضله: المطلب الأول
 لِّجمن المعلوم في الدين أن الإنفاق في سبيل االله من أَ

الأعمال التي تعبر عن صدق الإيمان، حتى كان ذلك من 
ذَلِك الْكتَاب لاَ ريب } 1{الم: "قال تعالى. أبرز سمات المتقين

الَّذين يؤْمنُون بِالْغَيبِ ويقيمون الصلاةَ } 2{قينفيه هدى لِّلْمتَّ
قُوننفي مقْنَاهزا رمم1"}3{و.  

ويأتي الحث عليه عبر صور شتى، فقد يأتي الخطاب مرة 
وما اشتق منها، ويأتي أخرى بالحث على ) أنفق(بصيغة 

إلى ، ورابعة بالدعوة )القرض(، وثالثة بالحث على )الصدقة(
  :؛ وفيما يلي بيان ذلكب البر وهكذاسلوك درو

عبر اشتقاقاتها المختلفة ) أنفق(أما استخدام صيغة  .1
ويكفي  ،فكثير الورود في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة

مرة في القرآن ) 73(أن نعلم أن تكرارات هذه الصيغة بلغت 
 .الكريم، أما في الأحاديث الشريفة فيستعصي علينا الحصر

وأَنفقُواْ في سبِيلِ اللّه ولاَ : "نقرأ في هذا المقام قوله تعالى
يننسحالْم بحي اللّه اْ إِننُوسأَحو لُكَةإِلَى التَّه يكُمد2"تُلْقُواْ بِأَي.  

وأحسن ما قيل في معنى قول االله : "قال ابن عبد البر
ذلك في ترك النفقة في " إِلَى التَّهلُكَةولاَ تُلْقُواْ بِأَيديكُم : "تعالى

  .3"سبيل االله
ولا يبعد عن هذا المعنى ما ورد في سبب نزول هذه الآية 

غزونا من : "الكريمة من حديث رواه أسلم أبو عمران قال
المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن 

دينة، فحمل خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط الم
لا إله إلا االله، يلقي !! مه مه: رجل على العدو فقال الناس

إنما نزلت هذه الآية فينا : فقال أبو أيوب. بيديه إلى التهلكة
هلم : معشر الأنصار لما نصر االله نبيه وأظهر الإسلام قلنا

فالإنفاق في سبيل . 4"نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد
  .كما سنرىاالله ضرب من الجهاد 

قُل لِّعبادي الَّذين آمنُواْ يقيمواْ : "ومن ذلك قوله تعالى
 يأْتلِ أَن ين قَبةً ميلانعاً ورس مقْنَاهزا رمقُواْ منفيلاَةَ والص

فجعلت الآية الكريمة الإنفاق  5".يوم لاَّ بيع فيه ولاَ خلاَلٌ 
عبودية الحقة، وثمرة من ثمرات الإيمان مظهرا من مظاهر ال

  .إلى جانب الصلاة
أما عن الإنفاق في صورة الصدقة فيرد فيه قوله  .2
الَّذين يلْمزون الْمطَّوعين من الْمؤْمنين في الصدقَات : "تعالى

 رخس منْهم ونخَرسفَي مهدهإِلاَّ ج ونجِدلاَ ي ينالَّذو منْهم اللّه
أَلِيم ذَابع ملَه6".و 

والإشارة في هذه الآية الكريمة إنما تتجه لتلك الفئة من 
المنافقين التي لم تكتف بمواقفها السلبية في عدم تقديم الدعم 
لجيش العسرة، فراحت تتناول بالغمز واللمز فقراء المسلمين 

تساباً لوجه االله، اح لتقديم الدعم، ما أمكنهم تقديمه الذين هبوا
  .وهي صورة تقوم لها في كل عصر شواهد

وأما عن الدعوة إلى الإنفاق بصيغة القرض فوردت  .3
في اثني عشر موضعاً من القرآن الكريم موصوفاً بالقرض 

من ذَا الَّذي يقْرِض : "الحسن، من ذلك ما ورد في قوله تعالى
ضعافاً كَثيرةً واللّه يقْبِض اللّه قَرضاً حسناً فَيضاعفَه لَه أَ

ونعجتُر هإِلَيطُ وسبيوقوله تعالى 7".و" : قْرِضي ين ذَا الَّذم
كَرِيم رأَج لَهو لَه فَهاعضناً فَيسضاً حقَر 8".اللَّه 

صدر : "يقول ابن القيم معقباً على هاتين الآيتين الكريمتين
أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن سبحانه الآية بألطف 

  ...معنى الطلب، وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر
وسمي ذلك الإنفاق قرضاً حسناً حثاً للنفوس وبعثاً لها 

ولا , على البذل، لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه 
وسهل عليه إخراجه، فإن علم أن ] البذل[طوعت له نفسه  ،بد

مليء وفي محسن كان أبلغ في طيب فعله المستقرض 
فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه . وسماحة نفسه

وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض 
فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله  .أسمح وأسمح

وعطائه أجراً آخر من غير جنس القرض فإن ذلك الأجر حظ 
، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في عظيم وعطاء كريم

نفسه من البخل والشح، أو عدم الثقة بالضمان، وذلك من 
  9".ضعف إيمانه، ولهذا كانت الصدقة برهاناً لصاحبها

وأما الدعوة إلى سلوك دروب البر، والإنفاق مظهر  .4
لَن تَنَالُواْ الْبِر حتَّى تُنفقُواْ : "من مظاهره، فيرد في قوله تعالى



 2007، 1، العدد 34، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 94 -  

يملع بِه اللّه فَإِن ءن شَيقُواْ ما تُنفمو ونبا تُحموقوله  10".م
لَّيس الْبِر أَن تُولُّواْ وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ : "تعالى

 ولَـكن الْبِر من آمن بِاللّه والْيومِ الآخرِ والْملآئِكَة والْكتَابِ
والنَّبِيين وآتَى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتَامى 
والْمساكين وابن السبِيلِ والسآئِلين وفي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ 
وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في 

أْسالْب أُولَـئِكقُوا ودص ينالَّذ أْسِ أُولَـئِكالْب ينحاء وراء والض
تَّقُونالْم م11".ه 

فجاء الحث هنا على الإنفاق لأغراض اجتماعية، والحث 
في سبيل (على الزكاة بما تتيحه مصارفها من توجيه المال 

، مقرونين بالحث على الصبر والصمود في أوقات الشدة )االله
، )في البأساء والضراء وحين البأس(مواجهة الأعـداء و

باعتبار ذلك كله معلماً من معالم صدق الإيمان ومظهراً من 
هذا من الآيات الكريمة، أما من الأحاديث . مظاهر التقوى

قال : "الشريفة فنذكر منها ما رواه أبو ذر، رضي االله عنه
ه زوجين ما من عبد مسلم ينفق من كل مال ل: "رسول االله 

في سبيل االله إلا استقبلته حجبةُ الجنة، كلهم يدعوه إلى ما 
إن كانت إبلا فبعيرين، وإن : وكيف ذلك؟ قال: قلت". عنده

أي صنفين، ) زوجين(والمراد بقوله  12".كانت بقرا فبقرتين
  . وحجبة الجنة جمع حاجب وهو البواب

قال : "وما رواه خريم بن فاتك، رضي االله عنه، قال
من أنفق نفقة في سبيل االله كتبت له بسبعمائة  : ول االلهرس

  13".ضعف
وأنفقوا في (وعن ابن عباس، رضي االله عنهما، في قوله 

لا يقولن أحدكم لا أجد شيئا، إن : " يقول: الآية قال) سبيل االله
والمشقص هو  14".لم يجد إلا مشقصا فليجهز به في سبيل االله

  .15يضنصل السهم إذا كان طويلا غير عر
: قال  وعن زيد بن خالد، رضي االله عنه، أن رسول االله

من جهز غازيا في سبيل االله فقد غزا، ومن خلف غازيا في "
وهذا الحديث الأخير نص فيما  16".سبيل االله بخير فقد غزا

نحن بصدده من دعوة لتجهيز الغزاة، وللمنفق في هذا السبيل 
  .أجر الغزاة كذلك

  
  ق في سبيل االله جهاد بالمالالإنفا: المطلب الثاني

لا بد من التنويه بأن الإنفاق في سبيل االله، كائنة ما كانت 
الصورة التي يتخذها؛ نفقة أو صدقة أو قرضا أو غير ذلك، 
يعد ضربا من ضروب الجهاد، إنه الجهاد بالمال الذي ورد 
الأمر به في عدد وافر من النصوص الشرعية، من الآيات 

  .والأحاديث
دت لدى تتبع الآيات الكريمة أن هناك عشرا منها وقد وج

ورد فيها النص عن الجهاد بالمال مقترنا بالجهاد بالنفس 
الَّذين آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ في : "وسابقا عليه، كقوله تعالى

أُوو اللّه ندةً عجرد ظَمأَع هِمأَنفُسو الِهِموبِأَم بِيلِ اللّهس مه لَئِك
ونوهذه الخلال الأربع تضع صاحبها في درجة  17".الْفَائِز

آخر درجات البشرية وأول " وصفها الفخر الرازي بأنها 
  18".مراتب درجات الملائكة

انْفرواْ خفَافاً وثقَالاً وجاهدواْ بِأَموالِكُم : "وقوله تعالى
ذَلِكُم بِيلِ اللّهي سف كُمأَنفُسو ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم روعن  19".خَي

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم : "قال: أنس أن النبي
  20".وألسنتكم

فأوجب فرض الجهاد بالمال والنفس : "يقول الجصاص
جميعاً، فمن كان له مال وهو مريض أو مقعد أو ضعيف لا 

. غزو بهيصلح للقتال فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره في
كما أن من له قوة وجلد وأمكنه الجهاد بنفسه كان عليه الجهاد 

. بعد أن يجد ما يبلّغه, بنفسه، وإن لم يكن ذا مال ويسار 
  21".ومن قوي على القتال وله مال فعليه الجهاد بالنفس والمال

إن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد : "يقول الفخر الرازي
فيلزم على . عن الجهاد بنفسه وقوي عليه، وبالمال إذا ضعف

هذا القول أن من عجز أن ينيب عنه نفرا بنفقة من عنده 
فيكون مجاهداً بماله لما تعذر عليه بنفسه، وقد ذهب إلى هذا 

  22".القول كثير من العلماء
واضح من هذا أن الجهاد واجب بالمال والنفس على حد 

وأن سواء، والعجز عن أحدهما لا يسقط الآخر بالضرورة، 
الجهاد بالمال منوط بالقدرة المالية، إذ لا يكلف االله نفسا إلا 
وسعها، والأصل في الجهاد بالنفس أن يكون منوطاً بالقدرة 

جعل لفيفاً من ) انْفرواْ خفَافاً وثقَالاً: (كذلك، إلا أن قوله تعالى
الصحابة يتجاوز قيد القدرة البدنية ليمضي في الجهاد، مع أنه 

فقد أسند الطبري عمن رأى المقداد بن . "الأعذارمن ذوي 
الأسود بحمص على تابوت صراف، وقد فضل على التابوت 

: فقال. لقد عذرك االله: فقيل له. من سمنه وهو يتجهز للغزو
  )".انْفرواْ خفَافاً وثقَالاً(أبت علينا سورة البعوث 

رأيته جالساً على تابوت من (وورد في رواية أخرى 
والتابوت صندوق ). ت الصيارفة، وقد فضل عنها عظماًتوابي

ومعنى . خشبي يستخدمه الصرافون لأغراضهم الخاصة
أن بدنه بلغ من الترهل حداً ) فضل على التابوت من سمنه(

قال ابن . فاض به على جانبي الصندوق عندما جلس عليه
وجعل ثقل البدن بمنزلة المرض والزمانة : "قتيبة الدينوري

   23".يرخصان في ترك الجهاداللذين 
خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد : وقال الزهري

استنفر االله : فقال. إنك عليل: ذهبت إحدى عينيه، فقيل له
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ولقد قال ابن أم كلثوم رضي االله عنه، ... الخفيف والثقيل
أنا رجل أعمى فسلموا لي اللواء، : واسمه عمرو، يوم أحد

ء انهزم الجيش، وأنا ما أدري من فإنه إذا انهزم حامل اللوا
  24".يقصدني بسيفه فما أبرح

واللافت للنظر أن نصف عدد الآيات الكريمة التي تجمع 
بين الجهاد بالمال والنفس قد وقع في سورة التوبة، وهي 
السورة التي تحدثت مطولا عن ضرورة الإعداد لمواجهة 

يش تهديد الإمبراطورية الرومانية، فكان الجيش المسمى ج
العسرة، الذي جادت لإعداده أيادي المؤمنين من الصحابة، 

  .وقد تناهى إلى أسماعهم أن جحافل أعدائهم تطرق أبوابهم
ويعلل الإمام القرطبي تقديم الجهاد بالمال على الجهاد 

وقدم الأموال في الذكر إذ هي أول مصرف : " بالنفس فيقول
ومراد  25".وقت التجهيز، فرتب الأمر كما هو في نفسه

القرطبي من قوله هذا أن واقع الأمور يشهد بأن الإعداد 
  . للمعركة يبدأ بالمال قبل النفس

وأرى مع ذلك، أنه لما كانت الأنفس مجبولة على حب 
وكانت  26".وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَديد: "المال مصداقا لقوله تعالى

موالُكُم وأَولادكُم إِنَّما أَ: "الأموال فتنة للناس كما قال تعالى
حتى إن الإنسان العادي ليضن بماله في كثير من  27".فتْنَةٌ

مواطن البذل، وقد تبذل الأنفس كثيراً للدفاع عن الأموال كما 
هو ملاحظ، لذا كان تقديم ذكر الأموال على الأنفس له ما 

   .يبرره
  

ين توظيف الأموال على الأمة عند الحاجة ب: المبحث الثاني
  المشروعية وعدمها

  
إن مسألة على قدر من الخطورة كهذه التي يعالجها بحثنا، 
مسألة تفترض عجزا ماليا لدى الدولة، ووفرة من المال لدى 
ذوي اليسار، في حال تتعرض فيه الديار الإسلامية لاحتلال 
واقع أو متوقع، لا بد أن تسمح بقدر من الخلاف بين علماء 

وعية توظيف ضرائب على الموسرين الأمة، بين قائل بمشر
وهاجسه تحرير البلاد والعباد من نير الاحتلال بأي ثمن، 
وماض إلى خلاف ذلك، بالنظر إلى أن الأمة قد أدت ما عليها 

  .من حقوق شرعية مقررة، فلم يبق في القوس منزع
ونحن، أمام هذا التباين في الرأي، نعرض رأي كل فرقة 

ا أمام ما نعتقد أنه الحق في المسألة، ودليلَها مع مناقشة تضعن
  :وذلك في مطالب ثلاثة

  .المشروعية وأدلتهمبالقائلون : المطلب الأول
  .النافون المشروعية وأدلتهم: المطلب الثاني
  .مناقشة وترجيح: المطلب الثالث

  القائلون بالمشروعية وأدلتهم: المطلب الأول
غنياء القائلون بمشروعية فرض ضرائب جديدة على الأ

هم جمهور العلماء، منهم من عبر عن ذلك من وجهة نظر 
افتراضية، ومنهم من أفتى بذلك من خلال أمثلة وحالات 

  .واقعية نأتي على ذكر بعض منها لاحقا بإذن االله تعالى
فأما إذا وطئ الكفار ديار : "يقول إمام الحرمين الجويني

عين على الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يت
المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات ووحداناً، 
حتى انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة، 

أي يسارعون إلى الجهاد [ويبادرون الجهاد على الاستبداد 
، وإذا كان هذا دين االله ]دون إذن من سادتهم المتحكمين فيهم

مة، فأي مقدار للأموال في عز وجل، دين الأمة، ومذهب الأئ
هجوم أمثال هذه الأهوال، لو مست إليها الحاجة، وأموال 

: ثم يقول". الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعدلها ولم توازنها 
فأما إن لم يجر ذلك بعد، ولكنا نحاذره ونستشعره لانقطاع "

موارد الأموال واختلال الحال، وإشارة الزمن إلى سوء 
ل، ولو لم نتدارك ما نخاف وقوعه لدفع في المغبات في المآ

  28".غالب الظن، فهذا الفن ملحق بالقسم الأول قطعا 
هكذا فإن الإمام الجويني يتجه إلى القول بفرض ضرائب 

  . على الموسرين سواء عند وقوع الاحتلال أم الخوف من وقوعه
أما إذا خلت الأيدي : "وهذا الإمام أبو حامد الغزالي يقول

ال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات من الأمو
العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول 
 الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة

في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن ] أي أهل الشر والفساد[
وظاهر من  29".يوظف على الأغـنياء مقدار كفـاية الجند 

  . أن الغزالي يشارك الجويني رأيه السابق دون فرق يذكر هذا
إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى : "يقول الشاطبي

تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا 
بيت المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام 

ما يراه كافيا لهم في  إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء
الحال إلى أن يظهر مال بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف 

  30".ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك
وبالوقوف على هذه الأقوال مجتمعة يتبين لنا أن الحالات 

  :المسوغة لفرض الضرائب الاستثنائية هي
أن يطأ العدو ديار المسلمين بأي وجه من وجوه  .1

 . الاحتلال
أن يخشى الإمام دخول العدو بلاد الإسلام بأن لاحت له  .2

 .نذر الخطر
الخوف من وجود فتنة يهيجها الأشرار المفسدون وليس  .3
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  . في بيت المال ما يسعف لمقاومتهم
  :وقد استدل الجمهور على مذهبهم بجملة من الأدلة أهمها

  
  من القرآن الكريم: أولاً

نَينِ إِن يأْجوج ومأْجوج قَالُوا يا ذَا الْقَر: "قوله تعالى .1
مفْسدون في الأَرضِ فَهلْ نَجعلُ لَك خَرجاً علَى أَن تَجعلَ بينَنَا 

بهذا استدل القاضي أبو عمر بن منظور، وقد  31".وبينَهم سداً 
الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس (سئل عن 

فإذا عجز : "اب بكلام نجتزئ منه قوله، فأج)المسماة بالمعونة
بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب 
وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه ذلك، وعند ذلك يخرج 

قَالُوا يا ذَا الْقَرنَينِ إِن : "هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى
وجأْجمو وجأْجعند غيره ، ولم أجد هذا الدليل32..."ي. 

 ضعفاًويمكن توجيه الدليل بأن هؤلاء القوم كانوا يحسون 
في قوتهم أمام عدوهم المتغطرس من قوم يأجوج ومأجوج 
الذين لم يكن لهم قبل بدفعهم، فاجتهدوا في أن يفرضوا على 

إذ لم  ؛أنفسهم خراجاً يؤدونه لذي القرنين لقاء مساعدته لهم
  .يجدوا حلا غير ذلك

ن هذا كان شرعا لمن كان قبلنا وليس لنا، وقد يقال إ
ونقول إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت ما ينسخه، وليس 
هنا ناسخ، بل إن مبدأ حق الدفاع الشرعي مما لا يختلف 

ولَولا دفْع اللَّه النَّاس : "باختلاف الشرائع، كما قال تعالى
يع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر بعضهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صوامع وبِ

 هرنصن يم اللَّه نرنصلَييراً وكَث اللَّه ما اسيهف لَقَوِي اللَّه إِن
زِيز33".ع  
ويسأَلُونَك ماذَا ينفقُون : "واستدل بعضهم بقوله تعالى .2

 34".قُلِ الْعفْو
فسير كلمة وقد أنهى ابن الجوزي آراء العلماء في ت

  :إلى خمسة آراء) العفو(
رواه مقسم عن . أنه ما يفضل عن حاجة المرء وعياله: أحدها

  . ابن عباس
رواه عطية . ما تطيب به أنفسهم من قليل أو كثير: والثاني

  . عن ابن عباس
قاله الحسن . أنه القصد بين الإسراف والإقتار: والثالث

  . وعطاء وسعيد بن جبير
  . قاله مجاهد. دقة المفروضةأنه الص: والرابع

عفا الأثر : أنه ما لا يتبين عليهم مقداره، من قولهم: والخامس
  35.إذا خفي ودرس

إذ يسمح  ؛ء من هذه الأقوال هو الرأي الأولومعتمد هؤلا
القول به بأخذ ما فضل عن حاجات الناس فيما نحن بصدده، 

الله بل إننا وجدنا صحابيا جليلا هو أبو ذر الغفاري، رضي ا
وقد ذهب . عنه، يذهب إلى الأخذ به في جميع الأحوال

هذا أولى ما قيل في : "القرطبي إلى ترجيح هذا القول فقال
تأويل هذه الآية، وهو معنى قول الحسن وقتادة وعطاء 

  36".والسدي والقرظي محمد بن كعب وابن أبي ليلى وغيرهم
  
  من السنن والآثار: ثانياً

: فاطمة بنت قيس قالت عن أبي حمزة عن الشعبي عن
إن في المال لحقاً : "عن الزكاة فقال: سألت أو سئل النبي

لَّيس الْبِر أَن (، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة "سوى الزكاة 
كُموهجلُّواْ و37).تُو  

وهذا الحديث، وإن كان في سنده مقال، إلا أن معناه 
رضي االله صحيح، وبه أخذت طائفة من أعيان الصحابة، 

عنهم، مثل عمر بن الخطاب وعبد االله بن عمر، وأبي ذر، 
  .ومن بعدهم الشعبي ومجاهد وطاوس
لو استقبلت من أمري : "هذا عمر، رضي االله عنه، يقول

ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها في فقراء 
في : قال لي ابن عمر: وعن رباح بن عبيدة قال. المهاجرين

  .وى الزكاةمالك حق س
بينا أبو ذر عند باب عثمان لم : وعن غزوان بن حاتم قال

يا أبا ذر، ما : يؤذن له، إذ مر به رجل من قريش فقال
فدخل الرجل . يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي: يجلسك ههنا؟ قال

يا أمير المؤمنين، ما لأبي ذر على الباب لا يؤذن له؟ : فقال
: قال. س ناحية القومفأمر أن يؤذن له، فجاء حتى جل: قال

يا : فقال عثمان لكعب. وميراث عبد الرحمن بن عوف يقسم
أبا إسحاق، أرأيت المال إذا أدى زكاته، هل يخشى على 

فقام أبو ذر ومعه عصا له حتى . لا: صاحبه منه تبعة؟ قال
يا ابن اليهودية، أنت : ضرب بها بين أذني كعب، ثم قال
:  الزكاة، واالله تعالى يقولتزعم أنه ليس عليه حق في ماله إلا

، )]9(الحشر "[ويؤْثرون علَى أَنفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ "
الإنسان " [ويطْعمون الطَّعام علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً"
ائِلِ والَّذين في أَموالِهِم حقٌّ معلُوم لِّلس: "، ويقول)]8(

فجعل يذكر نحو هذا : قال)]. 25،24(المعارج "[والْمحرومِ 
إنما نكره أن نأذن لأبي ذر : فقال عثمان للقرشي. من القول

  38".من أجل ما ترى
في المال : وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس كلهم يقول

  39 .حق سوى الزكاة
  

  القياس: ثالثاً
ذكرها  والقياس هنا إنما هو على مسألة مجمع عليها
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وأجمع المسلمون : "قال أبو المعالي الجويني. الجويني وغيره
أجمعون على أنه إذا اتفق في الزمان مضيعون فقراء 

وكذلك . مملقون، تعين على الأغنياء أن يسعوا في كفايتهم
اتفقوا كافة على وجوب بذل الأموال في تجهيز الموتى وغيره 

جه في من جهات فروض الكفايات، فلاح على أبلغ و
يشير إلى حالة [الإيضاح أنه يجب على الأغنياء في هذا القسم 

 40".أن يبذلوا فضلات أموالهم] اقتحام العدو ديار الإسلام 
وفرض على الأغنياء من : "وهذا ما أكده ابن حزم في قوله

أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك 
  41".ئر أموال المسلمينإن لم تقم الزكوات بهم ولا في سا

وقد ذكر كثير من الفقهاء أمثلة على فروض الكفاية، منها 
 ؛ن وإغاثة المستغيثين في النائباتستر العاري وإطعام الجائعي

وذلك إذا لم تف الصدقات الواجبة ولم يكن في بيت المال ما 
  42.يصرف إليها

  
  العمل بالمصلحة المرسلة: رابعاً

توظيف " اء الأندلس أن ذكر الشيخ المالقي من علم
الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة، ولا شك عندنا 
في جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا الآن 
لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين، سوى ما يحتاج 

فهذا يقطع بجوازه . إليه الناس وضعف بيت المال الآن عنه
ما النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك، الآن في الأندلس، وإن

  43".وذلك موكول إلى رأي الإمام
توظيف الخراج على الأراضي ووجوه "وذكر الغزالي أن 

الارتفاقات مصلحة ظاهرة لا تنتظم أمور الولاة في رعاية 
الجنود والاستظهار بكثرتهم وتحصيل شوكة الإسلام إلا به؛ 

  44".ولذلك لم يلف عصر خال منه
الإمامان الغزالي والشاطبي صورة هذه المصلحة  ويقرب
أن الأب في طفله، أو الوصي في يتيمه، أو "وهو  بذكر مثال،

الكافل فيمن يكفله مأمور برعاية الأصلح له، وهو يصرف 
ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها، وكل ما 

ل المال يراه سببا لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذ
في تحصيله، ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة 
طفل، ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من 

  45".الآحاد في حق محجوره
) فصل في بيان رتب المصالح(وفي فصل عقده بعنوان 
يدرأ استيلاء الكفار على قتل : "يقول عز الدين بن عبد السلام

أي إننا نضحي بالأنفس والأموال  46".المسلمين وأخذ أموالهم 
  .لدفع احتلال العدو للأوطان

إن الاستقراء دل على أن "وقد انتهى القرافي إلى القول 

الشرائع مصالح، وأن الرسل عليهم السلام إنما بعثوا 
يحكى أن المصلحة "ثم يقول  47".بالمصالح ودرء المفاسد

مذاهب المرسلة من خصائص مذهب مالك، وليس كذلك، بل ال
  48".كلها مشتركة فيها

ولا شك أن الموازنة بين المصالح والمفاسد مما يقتضيه 
ولذلك  ؛النظر السليم وبخاصة حين يتصل الأمر بمصير الأمة

ا بين فإذا رددن: "فإننا نؤيد بقوة ما ذكره الغزالي حين قال
] الناشئ عن عدم فرض الخراج[احتمال هذا الضرر العظيم 

حماية أنفسهم بفضلات أموالهم، فلا وبين تكليف الخلق 
نتمارى في تعيين هذا الجانب، وهذا مما يعلم قطعا من كلي 
مقصود الشرع في حماية الدين والدنيا، قبل أن نلتفت إلى 

  49".الشواهد المعينة من أصول الشرع 
  

  النافون للمشروعية وأدلتهم: المطلب الثاني
على لعل أقدم من قال بعدم مشروعية توظيف خراج 

الأمة غير الزكاة الضحاك بن مزاحم من علماء التابعين الذي 
ذهب إلى أنه ليس في المال حق سوى الزكاة وأن الزكاة 

  50.نسخت كل شيء في القرآن من الصدقة
واشتهر بالقول به بعض علماء الأندلس مثل أبي سعيد بن 
لب إمام الفتيا في عصره، فقد استفتي في مسألة توظيف 

سور في بعض المواقع بالأندلس، فأفتى بأنه لا خراج لبناء 
  51 .يجوز ولا يسوغ

وهكذا فعل قاضي المرية محمد بن يحيى المعروف بابن 
الفراء، ففي أثناء الإعداد لمعركة الزلاقة كتب الأمير أبو 

إلى ابن الفراء يأمره ) ه 500ت (يعقوب يوسف بن تاشفين 
إليه يخبره أنه  بفرض المعونة ويرسل إليه بها، فامتنع وكتب

لا يجوز له فرضها، فجاوبه الأمير يخبره بأن القضاة 
والفقهاء عنده قد أباحوا له فرضها، وأن عمر بن الخطاب 

  :فرضها في زمانه، فكتب إليه ابن الفراء يقول فيه
تذكر فيه ما كان من تأخري عن المعونة  كتابكبلغني "

أن عمر، وقبضها، وأن القضاة والفقهاء أفتوك بقبضها، و
رضي االله عنه، اقتضاها، فالقضاة والفقهاء إلى النار دون 
زبانية، فإن عمر رضي االله عنه اقتضاها فكان صاحب 

ووزيره وضجيعه في قبره، وقد يشك في   رسول االله
عدلك، وما اقتضاها عمر حتى دخل المسجد بحضرة من كان 
معه من الصحابة، رضي االله عنهم، وحلف أن ليس عنده 

م في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم، فإن كان الفقهاء دره
والقضاة قد أنزلوك كمنزلته في العدل فاالله حسيبهم وسائلهم 
على تقلدهم ذلك، فلتدخل المسجد بحضرة من هناك من أهل 
العلم وتحلف أن ليس عندك في بيت مال المسلمين درهم تنفقه 
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  52".عليهم، وحينئذ تجب تقويتك
الفراء ممالأة القضاة والفقهاء لابن تاشفين، لم يرقْ لابن 

حتى عد جرأتهم على الفتيا بأخذ المال موجباً لتبوئهم النار 
  .من غير توقف على دفع أو دع من زبانية جهنم

  :ويستند هذا الفريق فيما ذهب إليه إلى الأدلة الآتية
قال : "عن مسروق عن علي قال :من السنةما ورد  .1

  53".لزكاة كل صدقة في القرآننسخت ا: "رسول االله
ليس : "يقول  وعن فاطمة بنت قيس أنها سمعت النبي

  54".في المال حق سوى الزكاة
إذا : "قال  وعن أبي هريرة، رضي االله عنه، أن النبي

  55".أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك
وهذه الأحاديث تقوم بمجموعها للقول بأن الزكاة آخر ما 

من غير   وقد روي عن النبي. ماليةينتهى إليه من حقوق 
يا رسول االله، هل علي : أنه ذكر الزكاة فقال رجل :وجه

  56".لا إلا أن تطّوع: غيرها؟ فقال
إن في الاستقراض غنية عن المصادرة وفرض  .2

يستقرض إذا جهز   الخراج على الأمة، فقد كان النبي
 .الجيش وافتقر إلى المال

د االله بن عمرو أن وقد روى أبو داود بسنده عن عب
أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن   رسول االله

يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
  57".الصدقة

أمرني : "وفي مسند أحمد عن عبد االله بن عمرو قال
فحملت : أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال: رسول االله

. وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهمالناس عليها حتى نفدت 
ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل :   فقال رسول االله: قال

فكنت أبتاع : قال. الصدقة إلى محلها حتى ننفذ هذا البعث
البعير بالقلوصين والثلاث من إبل الصدقة إلى محلها حتى 

فلما حلت الصدقة أداها رسول االله : قال. نفذت ذلك البعث
."58 قلوص هي الناقة الشابةوال.  

والمراد من حديث عبد االله بن عمرو في الروايتين 
السالفتين أنه عندما لم يبق في بيت المال إبل تفي باحتياجات 

أن يشتري إبلاً من الناس، على أن  السرية، أمره الرسول 
يعطي مقابل كل بعير ناضج يأخذه عاجلاً بعيرين، أو اثنتين 

يؤديها آجلاً، وذلك ) النوق اليافعة(ص أو ثلاثاً من القلائ
وهذا الشراء . عندما يحل وقت دفع زكاة الإبل إلى بيت المال

فيه معنى القرض، ويظهر منه جواز بيع الحيوان بمثله أو 
  . أكثر نسيئة، ولا يعد ذلك من الربا

إن في القول بأن في ذلك مصلحة شرعية لا عهد به  .3
صد الشرع بمصادرة في الشرع، بل في ذلك ما يضاد مقا

أموال الناس، ولذلك لم ينقل مثله عن الخلفاء الراشدين قبل أن 
صارت الخلافة ملكا عضوضا، وإنما ابتدعها الملوك 

 59.المتأخرون المائلون عن سمت الشرع
إن الأصل ألا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة  .4

بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة 
وفي تجاوز المقدرات الشرعية تمكين لولاة . الفيء والركازك

السوء من مد أيديهم إلى أموال الناس وأقواتهم بالمصادرة 
وهذا ما حذر منه عدد من الأئمة منهم  ،والاغتصاب

إن هذه الاستعانة المقيدة بهذه القيود : "الشوكاني؛ إذ قال
ما  المشروطة باستئصال قطر من أقطار المسلمين هي غير

يفعله الملوك في زمانك من أخذ أموال الرعايا زاعمين أن 
ذلك معونة لجهاد مؤلف قد منعوه ما هو مؤلف به من بيت 
مال المسلمين، أو جهاد من أبى من الرعايا أن يسلم ما 
يطلبونه منه من الظلم البحت الذي لم يوجبه الشرع، أو جهاد 

 60".من يعارضهم في الإمامة وينازعهم في الزعامة
والذي أفهمه من عبارات الشوكاني أنه إنما أراد القدح في 
دوافع الملوك في زمنه في أخذهم المعونة من الناس بدعوى 
الإعداد لمعركة مفتعلة مع العدو، معركة لم يحسنوا الإعداد 
لها عندما مدوا أيديهم إلى بيت المال فاختلسوا ما فيه ظلماً 

 .وبغياً
  

  وترجيحمناقشة : المطلب الثالث
  مناقشة أدلة المثبتين: اولاً

  :اعترض النافون على أدلة المثبتين كما يلي
ويسأَلُونَك ماذَا (في الآية الكريمة ) العفو(أما تفسير  .1

فْوقُلِ الْع قُوننفاله، بأنه ما فضل عن حاجة المرء وعي) ي
وقد ذكر الكلبي في ذلك أن  ،فيرده بأن هذه الآية منسوخة

ان بعد نزول هذه الآية، إذا كان له مال من ذهب أو الرجل ك
فضة أو زرع أو ضرع، نظر إلى ما يكفيه وعياله نفقة سنة 
أمسكه وتصدق بسائره، وإن كان ممن يعمل بيده أمسك ما 
يكفيه وعياله يوما وتصدق بالباقي، حتى نزلت آية الزكاة 

 61.المفروضة
ى ورد عليهم بأن الآية محكمة، وفي المال حق سو

  .الزكاة
، فهو )إن في المال لحقا سوى الزكاة(أما الحديث  .2

ذلك أن في إسناده أبا حمزة ميمون الأعور وهو  ؛ضعيف
 .ضعيف

وقد تعقبهم المثبتون بأن هناك حقوقا مالية أخرى قررها 
الشرع سوى الزكاة، من ذلك ما ورد عن جابر رضي االله 

 بقر ولا ما من صاحب إبل ولا: "قال رسول االله : عنه قال
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غنم لا يؤدي حقها إلا أوقد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه 
ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها 

يا رسول االله، وما : "قالوا. يومئذ جماء ولا مكسورة القرن
إطراق فحلها وإعارة دلوها وحلبها على الماء : "حقها؟ قال

أي مكان ) قاع قرقر( بالمراد و 62".وحمل عليها في سبيل االله
مستو أملس، والجماء من الأنعام ما لا قرن لها، وإطراق 

وفي الحديث دلالة على أن الحقوق . الفحل إعارته للضراب
المتعلقة بالأنعام لا تنتهي بأداء زكاتها، فهناك حقوق أخرى 
لإعارة فحلها للضراب، وإعارة الدلو الذي تسقى به للآخرين، 

  . حمل عليها في سبيل االلهوتسخيرها لل
وإذا وقع أداء الزكاة، ونزلت : "ومن هنا قال ابن العربي

بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من 
  63".العلماء
أما قياس المسألة على وجوب قيام الأغنياء بفقراء  .3

بلدهم فتضبطه النصوص الشرعية المبينة أكثر مما يضبطه 
سألة، موضوع البحث، نص ينتهى الاجتهاد، وليس في الم

وأجيب بأن فيما تقدم من نصوص قرآنية وأحاديث . إليه
 .شريفة واجتهادات من الصحابة ومن بعدهم ما يقطع الخلاف

أما الركون إلى المصالح، والمصالح المرسلة  .4
بخاصة، فقد تبين أن ذلك قد يشكل تكأة للسلاطين الظلمة لمد 

رائع شتى، وتاريخنا فيه من أيديهم إلى أموال الرعية تحت ذ
 .اجتراء الحكام على أموال العامة الشيء الكثير

وأجيب بأن العمل بالمصلحة المرسلة لا يجري دون 
ضوابط شرعية تغل أيدي المتنفذين من الحكام، ومن هنا لم 

  .يخل مذهب فقهي معتبر من الأخذ بالمصالح المرسلة
  
  مناقشة أدلة النافين: ثانياً

  :تون على أدلة النافين بما يلياعترض المثب
إن الأحاديث التي استدلوا بها جميعها ضعيفة لا  .1

يبنى عليها حكم، ومخالفة الضحاك لجمهور الأئمة لا يكسب 
وما رواية : "هذا القول حجة، وفي هذا يقول ابن حزم

الضحاك حجة، فكيف رأيه؟ والعجب أن المحتج بهذا أول 
وى الزكاة، منها النفقات مخالف له، فيرى في المال حقوقا س

على الأبوين المحتاجين وعلى الزوجة، وعلى الرقيق وعلى 
 64".الحيوان، والديون والأروش، فظهر تناقضهم

أعلم بتأويل القرآن : وأصحاب رسول االله: "يقول أبو عبيد
وهو مذهب طاوس والشعبي أن في المال . وأولى بالاتباع

لة الرحم وقرى حقوقا سوى الزكاة مثل بر الوالدين وص
  65".الضيف، مع ما جاء في المواشي من الحقوق

وما أجمل ما وصف به ابن زنجويه هذه الحقوق من حيث 

ومثل ذلك من الزكاة مثل سنن : "إذ قال ؛ارتباطها بالزكاة
الصلاة اللازمة من الصلاة المكتوبة، ألا ترى أن الصلوات 

لازمة  المكتوبات إنما هن خمس صلوات، وأن من سننها سنة
التأذين لها والإقامة، والصلاة في الجماعة وصلاة الوتر : لنا

والعيدين، والركعتان قبل الفجر، والركعتان بعد المغرب، وأن 
من ترك شيئا من ذلك فقد ترك سنة لازمة، فكذلك ما وصفنا 

  66".من حقوق الأموال 
أما أن في الاستقراض غنية في توظيف خراج  .2

كان ثمة مجال للاقتراض فلا بأس، لكن الأمة، فلا تنافي، فإن 
ما الحيلة إن تعذر مثل هذا الأمر؟ وسيكون هناك مزيد بيان 

 .بشأن هذه المسألة لاحقا
أما دعوى أن مثل هذه الوظائف المالية إنما ابتدعت  .3

في عهود الملوك ولم تعرف في عهد الخلفاء الراشدين، 
ق فينقضه ما أثر عن عمر، رضي االله عنه، من قول سب

 .ذكره، وما سنذكره من أمر غزوة تبوك
أما قولهم بأن الأصل عدم مطالبة المسلمين بمغارم  .4

فجوابه أن ذلك يعد ضربا من  ،مالية لم يقررها الشرع
ضروب الإنفاق العام الذي حث عليه الشرع دون تقييده بحال 
أو أحوال، وهو نوع من أنواع الجهاد بالمال الذي أمرنا 

توقف على أمر به من حاكم أو غيره، الشارع به من غير 
وإنما هو خطاب الشارع يتجه إلى الراعي والرعية على حد 

 .سواء
وهكذا فإنه يمكننا القول برجحان مذهب القائلين 
بمشروعية التوظيف أو ما يسمى المعونة، أو فرض خراج 

ذلك أن  ؛على القادرين لصالح المجهود الحربي) ضريبة(
أهميته عن إعداد الرجال، وكل ذلك  إعداد المال لا يقل في

  .جهاد مأمور به
وإني لأجد في مجريات غزوة تبوك وإعداد جيش العسرة 

  .خير شاهد على ما نحن بصدده
من تجمع الروم على  أما سبب الغزوة فهو ما بلغه 

حدود الجزيرة ومعهم بعض قبائل العرب يريدون الانقضاض 
ما بلغ هرقل من أن  على المدينة، وقيل إن الباعث على ذلك

قد توفي، وأن الجدب قد حل بالجزيرة فأهلك أنعامهم  النبي 
  67.فحدثته نفسه بغزو المدينة
حينذاك من المال ما يكفي لتجهيز   لم يكن لدى الرسول

بيت   جيش لملاقاة الروم، ومن المعلوم أنه لم يكن للنبي
ا للمال مال ولا لأبي بكر الصديق من بعده، وأول من اتخذ بيت

  68.عمر بن الخطاب، رضي االله عنه
أصحابه بالتهيؤ لأخذ زمام المبادرة لغزو   أمر الرسول

الروم؛ وذلك في زمان عسرة من الناس، وشدة من الحر، 
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وكان للصحابة، رضوان االله عليهم، إذ ذاك . وجدب من البلاد
مواقف مشهودة سجلها لهم التاريخ؛ فقد روى الإمام أحمد عن 

فحث   خطب رسول االله: حمن بن خباب السلمي قالعبد الر
علي مائة بعير : على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان

علي : ثم حث فقال عثمان بن عفان: قال. بأحلاسها وأقتابها
يقول بيده   فرأيت النبي: قال. مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها

يده ] راوي الحديث[وأخرج عبد الصمد (هكذا، يحركها 
  69).متعجبكال

وجاء أبو بكر، رضي االله عنه، بأربعة آلاف درهم هي 
: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال: "كل ماله، فقال رسول االله

أبقيت لهم االله ورسوله، وجاء عمر بن الخطاب رضي االله 
وحمل عبد الرحمن بن عوف، رضي االله . عنه بنصف ماله

نه، عنه، مائتي أوقية، وتقدم عاصم بن عدي، رضي االله ع
وهكذا حتى أمكن تجهيز جيش قوامه ... بسبعين وسقا من تمر

  70.ثلاثون ألفا، تكفل عثمان رضي االله عنه بتجهيز ثلثه
غير أن هناك نقطة تجدر الإشارة إليها، وهي أن 

لم يحتج إلى فرض خراج محدد على القادرين من : الرسول
المسلمين، وترك لوازعهم الديني التعبير عن صدق إيمانهم، 

  .فكانوا هم المؤمنين حقا
ولكن إذا ضعف الوازع الديني وتقاصرت الهمم عن أداء 
الواجب فلا يكون ثمة بد من فرض الواجب الشرعي الذي 

  .يفي بدفع غائلة الأعداء
ونقطة أخرى يحسن التنبيه إليها، وهي أن غزوة تبوك 

، وهذا )ه 2(أما الزكاة فقد فرضت عام ) ه 9(حدثت عام 
الزكاة لم يحل دون فرض واجبات مالية  يعني أن فرض

وكفى بهذا دليلا . أخرى لصالح المعركة تحت مظلة الجهاد
  .دامغا لأدلة النافين لمشروعية فرض ضرائب جديدة

  
  المكلفون بالدفع وتكييف عملية الدفع: المبحث الثالث

  
انتهينا بعد العرض المتقدم إلى أن القائلين بمشروعية 

فين هم أقوى حجة وأقوم قيلا، وهم مع توظيف مال على المكل
اتفاقهم على المبدأ اختلفوا فيما بينهم في أمور تتعلق بهوية 
المكلفين بالدفع، وفيما إذا كان هذا الذي يدفعونه يصنف على 
أنه قرض واجب الأداء أم واجب شرعي لا مطمع في 
التعويض عنه؟ وعليه فإننا نجد أنفسنا في هذا المبحث معنيين 

  :ة اللثام عن هاتين المسألتين عبر المطالب الآتيةبإماط
  .المكلفون بالدفع: المطلب الأول
  .تكييف عملية الدفع: المطلب الثاني
  .مناقشة وترجيح: المطلب الثالث

هذا وسنخصص مطلباً رابعاً نعرض فيه مستند أخذ 
  . الضريبة في الفكر الاقتصادي الحديث

  
  المكلفون بالدفع: المطلب الأول

لف بالدفع ابتداء كل من كان من أهل القدرة من تلك يك
مشكل؛ هل يراد به من لا ) أهل القدرة(لكن مصطلح . البلد

تحل لهم الزكاة، باعتبار أن من تحل له الزكاة لا بد أن يكون 
فقيرا؟ أم أن له حـدا آخر؟ وهل يجوز أن يخص الإمام 
بعضهم بالدفع دون بعض؟ وهل التوزيع يكون على قدر 

  لمال أم على الرؤوس؟ا
أولئك هم هنا ) أهل القدرة(إن المراد بـ : وللجواب نقول

الذين يملكون ما زاد على كفاية السنة، مطعما وملبسا ومسكنا 
وهذا حيث المأخوذ منه  71 .ودواء وغير ذلك مما يحتاج إليه

لا دخل له، وإلا كانت الاستعانة بما هو فضل إلى وقت 
والذي يظهر كذلك أن اشتراط  72 .ةالدخل ولو كان دون السن

  .السنة يبدو غير واقع إذا استولى العدو على ديار المسلمين
ويدخل فيهم كذلك ذوو الدخل المحدود كالباعة في 

كما يدخل فيهم رأس الدولة ورئيسها،  73الأسواق والحراثين،
  .بل هو مقدم في الدفع على غيره

ر بيبرس يروي السيوطي أنه عندما خرج السلطان الظاه
إلى قتال التتار بالشام أخذ فتاوى العلماء بأنه يجوز له أخذ 
مال من الرعية ليستنصر به على قتال العدو، فكتب له فقهاء 

نعم، بقي الشيخ محيي : هل بقي أحد؟ فقيل: فقال. الشام بذلك
اكتب خطك مع الفقهاء، : فقال. فطلبه فحضر. الدين النووي

أنا أعرف أنك كنت في : ك؟ فقالما سبب امتناع: فامتنع فقال
الرق للأمير بندقدار، وليس لك مال، ثم من االله عليك وجعلك 
ملكا، وسمعت أن عندك ألف مملوك، كل مملوك له حياصة 
من ذهب، وعندك مائتا جارية، لكل جارية حق من الحلي، 
فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود الصوف بدلا من 

جواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك بأخذ الحوائص، وبقيت ال
: فغضب الظاهر بيبرس من كلامه وقال. مال من الرعية

السمع والطاعة، : فقال –يعني دمشق  –اخرج من بلدي 
إن هذا من كبار علمائنا : فقال الفقهاء. وخرج إلى نوى

وصلحائنا وممن يقتدى به، فأعده إلى دمشق، فرسم برجوعه، 
لا أدخلها والظاهر بها، فمات الظاهر  :وقال. فامتنع الشيخ

  74.بعد شهر
فما قصر عنه بيت المال يعين عليه : ويقول ابن رشد

أي [جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها، ويكون هو 
  75".كأحدهم إن كان له مال ] رئيس الدولة 

أما أنه هل يجوز أن يخص الإمام بعض المقتدرين بالدفع 
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ختلف اجتهادات الأئمة في هذه دون بعض؟ فجوابه أنه ت
المسألة، فيرى أبو المعالي الجويني أن للإمام أن يعين بعض 
الموسرين لبذل ما تقتضيه ضرورة الحال، كما يندب من يراه 

  76 .أهلا للانتداب
ويرى ابن حجر الهيتمي أن الإمام إن أمكنه استيعاب 

قسط الخراج على رؤوسهم، فإن ) أي أحصاهم عدا(الأغنياء 
. عذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه منهم باجتهادهت

وهل يكون الدفع على قدر . فإن استووا في اجتهاده تخير
  المال أم على الرؤوس؟

: ذكر ابن حجر أن التقسيط يكون بحسب الرؤوس، قال
وإنما قلنا إنه يقسطه على رؤوسهم لأنهم كلهم في ملك فاضل "

  77".لعن السنة، فكلهم من أهل التحم
" وذهب أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني إلى القول بأنه 

يؤخذ من المال القليل بحسبه، لا فرق بين أمير ومأمور، لأن 
خلاف ذلك يؤدي إلى إيغار الصدور وإيحاش القلوب، ما لم 
يخش حصول مفسدة حيث يطلب التسوية، فيكون تقسيط المال 

على أموال المستعان به على ما يراه الإمام، كأن يجعل 
التجار الداخلة إلى البلاد من الخارج قسطا يسيراً في 
الحاجات غير الضرورية للرعية، وما كان من الفضلات 
كالتنباك وغير ذلك مما يدعو إلى الترف وسرعة ذهابه، 
واستنزاف ثروة الأمة إلى الخارج بأسبابه، فيكون قسط 

والمكان،  الإعانة فيه وافرا على حسب ما يراه موافقا للزمان
   78".وعلى حسب الحاجة المسوغة لذلك لمصلحة البلاد والعباد

السلع الكمالية التي عد منها ) الفضلات(والمراد بقوله 
  . التنباك، على افتراض جواز تعاطيه، والراجح عدم الجواز

يقول . أما من لا دخل له فيمكنه أن يقدم ما يمكنه تقديمه
في خروجهم على عدوهم وإذا احتاج المسلمون : "الرستاقي

أن يسخروا دواب الناس وسلاحهم فلا يضيق ذلك عليهم إذا 
ولا يعجز أحد أن يقدم للمعركة  79".لم يتهيأ لـهم إلا بذلك
  ".انْفرواْ خفَافاً وثقَالاً: "شيئا امتثالاً لقوله تعالى

والذي أراه أن دعم المعركة عند عجز الموازنة مما يتعين 
يسهم فيه، مهما كان مقدار المال الذي على كل مكلف أن 

يقدمه، ولا يتحدد ذلك بأهل اليسار، ويمكننا في أيامنا هذه 
تقدير ذلك بصورة أفضل من ذي قبل بفضل تقدم الأنظمة 

ويقسم أهل الاختصاص الضرائب . الضريبية والمحاسبية
: باعتبارات مختلفة منها ما يصنف الضرائب إلى نوعين

  ). ضرائب عينية(ب على الأموال ضرائب شخصية، وضرائ
أما الضرائب الشخصية فهي التي تراعي حالة المكلف 
الاجتماعية والمالية، ككونه متزوجاً أو أعزب، مستأجراً أو 
مالكاً، ومثلها ضريبة الدخل التي تأخذ بعين الاعتبار حجم 

  . عائلة المكلف ونفقات التعليم والصحة وما إلى ذلك
موال فهي التي تتخذ من المادة وأما الضرائب على الأ

الخاضعة للضريبة أساساً لاحتسابها دون النظر إلى شخص 
ومثالها الضرائب الجمركية وضريبة . المكلف وظروفه

  . المبيعات التي يتحمل المستهلك عبئها آخر الأمر
وغير خاف أن الضرائب على الأشخاص أكثر تحقيقاً 

   80.مكلفين خلافاً للأخرىللعدالة، لأنها تراعي التفاوت بين ال
  

  تكييف عملية الدفع: المطلب الثاني
هل يعد ما يأخذه الإمام من المقتدرين قرضا منهم لبيت 
المال يجب سداده أم أن ذلك واجب شرعي يلحق بفروض 

  الكفايات تقرر أداؤه من غير ما مطمع في سداده؟
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

  ائلين بالاستقراضمذهب الق: أولاً
من القائلين بهذا أبو الحسن الماوردي وابن جماعة، فقد 

جاز لولي الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض : "قال الماوردي
على بيت المال ما يصرفه في الديون دون الارتفاق، وكان 
من حدث بعده من الولاة مأخوذاً بقضائه إذا اتسع له بيت 

  81".المال
الواجب أن يأخذ ذلك على جهة : "الوكذلك الشوكاني إذ ق

الاقتراض، ويقتضيه من بيت مال المسلمين عند حصول ما 
  82".يمكن القضاء منه

  :ويمكن الاستدلال لهذا الفريق بما يلي
 عبد االله بن عمرو بن العاص أمر إن الرسول االله  .1

أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص 
 83".ر بالبعيرين إلى إبل الصدقةالصدقة، فكان يأخذ البعي

أن أبعث جيشا  أمرني رسول االله : "وفي مسند أحمد
ابتع علينا : فقال لي رسول االله: قال. على إبل كانت عندي

إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفدت الإبل 
فقال لي رسول االله : قال. وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم

 : بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ابتع علينا إبلا
فكنت أبتاع البعير بالقلوصين والثلاث : قال. ننفذ هذا البعث

فلما : قال. من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث
  ."84حلت الصدقة أداها رسول االله 

ما ذكر الفقهاء من أن من معه طعام، إذا وجد  .2
ه بذله له من دون مضطرا إليه مشفيا على الهلاك، لم يلزم

 .عوض، مع أن إنقاذ المهج من فروض الكفايات
  .وكذا الحال هنا لا يكون بذلاً مجانا دون بدل أو سداد

إن القول بعدم الاستقراض يغري ضعفاء النفوس  .3
من أرباب الولايات بمد أيديهم إلى أموال العامة، ولم يثق ذو 
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ن ضبط له، وهذا خروج عمال بماله، لا في حاله ولا في مآ
 85.الدين وحل لعصام الإسلام عن أموال المسلمين

  مذهب القائلين بعدم الاسترداد: ثانياً
يعبر عن هذا بقوة الإمامان الجليلان أبو المعالي الجويني 
وحجة الإسلام الغزالي، فقد عرضا أدلة الخصوم وقاما بالرد 

  .عليها
  :ويمكن الاستدلال لهذا المذهب بما يلي

و الزمان عن مطاع لوجب على إنا لو فرضنا خل .1
المكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن يرتقبوا مرجعا، 
فإذا امتثلوا أمر االله بأنفسهم وبأموالهم، فارتقابهم رجوعا في 

وهذا لا يليق  ،ا كانوا متأصلين فيما كلفهم ربهممالهم م
 86.بالمسلم
 إن إلزام الأغنياء والمقتدرين على تقديم أموالهم ليس .2

من قبيل المصادرة، التي تتقرر عقوبة على أهل البغي 
والفساد في منعهم التصرف بأموالهم؛ فأداء الواجب يختلف 

 87.مطلقا عن المصادرة التي تقع عقوبة على جناية
  

  مناقشة وترجيح: المطلب الثالث
إننا إذا تأملنا أدلة الفريق الأول القائلين بالاستقراض 

  :لانتهينا إلى ما يلي
الأحاديث التي أوردها هؤلاء في استقراض أن  .1

الإبل للغزو ليست صحيحة، بل هي ضعيفة في  الرسول 
 .ميزان المحدثين

 كان يلجأ إلى الاستقراض لقد نقل أن النبي  .2
إذ أرسل إلى صفوان بن  ؛أحيانا، كما عند خروجه إلى حنين

طوعا أو : أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان
 88.بل طوعا، فأعاره الأداة والسلاح التي عنده: الكرها؟ فق

كما نقل عنه أيضا أنه كان يشير إلى مياسير الصحابة 
لإخراج شيء من فضول أموالهم من غير اقتراض، كما 

  .حدث في غزوة تبوك وغيرها
ونقطة الخلاف ليست في مشروعية الاستقراض، فذلك 

كان الإمام لا مما لا خلاف في جوازه، وإنما الخلاف فيما إذا 
يرتجي انصباب مال إلى بيت المال، فكيف يتكل على 

  الاستقراض مع خلو اليد في الحال وانقطاع الأمل في المآل؟
أنه كما ورد عن بعض الفقهاء إلزام المضطر أن  .3

يبذل ماله لصاحب الطعام استبقاء لحياته، وأن من حق 
ن صاحب الطعام أن يطالبه بثمن طعامه، فقد نقل عن آخري

إذا قدر أن قوما اضطروا : "فهذا ابن تيمية يقول. خلاف ذلك
إلى سكن في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكانا يأوون إليه إلا 

وكذلك لو احتاجوا إلى أن . ذلك البيت، فعليه أن يمكنهم

هم ثيابا يستدفئون بها من البرد، أو إلى آلات يطبخون ويعير
 89".ابها أو يبنون أو يسقون، يبذل هذا مجان

هذا مع ما هناك من فارق في القياس، بين حالة فردية 
يشرف فيها فرد على الهلاك ، وبين حالة أمة تعاني من أزمة 

 .احتلال
أما التخوف من انبساط أيدي المتسلطين من الحكام  .4

إلى أموال العامة، فمع ما هنالك من وجاهة في هذا الأمر، إلا 
ون أقوى، والقاعدة أن التخوف على وضع الأمة ينبغي أن يك

الفقهية تقضي بدرء إحدى المفسدتين بارتكاب أخفهما، هذا إذا 
 .اعتبرنا توظيف الخراج في أموال المقتدرين مفسدة

  :بناء عليه، فإننا ننتهي من خلال هذه المناقشة إلى أمرين
إن في لجوء ولي الأمر إلى الاستقراض من حيث : الأول

إذا كان ما لديه لا يفي المبدأ وجها من القبول، وبخاصة 
  .مع صفوان بن أمية  باحتياجات المعركة، كما فعل الرسول

أما حيث لا يرجى وجود المال، وكانت تكاليف : الثاني
المعركة باهظة فالقول بتقديم الأموال مجانا لا مندوحة عنه، 

  .كما حدث في جيش العسرة
  

ب سلطة الدولة ومستندها في فرض الضرائ: المطلب الرابع
  :في الفكر الاقتصادي الحديث

لا يختلف المفكرون الاقتصاديون المعاصرون في أن 
للدولة سلطة فرض الضرائب على مواطنيها، وإن كان ثمة 
خلاف بينهم في التكييف القانوني لهذه السلطة، ويبرز لدينا 

النظرية التعاقدية، ونظرية سيادة : في هذا المقام نظريتان
  . الدولة
 :عاقديةالنظرية الت .1

نظراً لأنها تبنى ) نظرية المنفعة(وقد تسمى هذه النظرية 
على فرضية مؤداها أن هناك عقداً بين الدولة والأفراد، تقدم 
الدولة بموجبه خدمات ومنافع للأفراد مقابل تنازل هؤلاء عن 

وغير خاف أن . جزء من دخولهم في شكل ضرائب مقتطعة
عقد الاجتماعي التي نادى هذه النظرية تعد امتداداً لنظرية ال

بها جان جاك روسو التي سادت في أوروبا في عصر 
  .النهضة

ويؤخذ عليها أن الضريبة تفرض في كثير من الأحيان  
هذا فضلاً  ،ا تحقق منافع يحصل عليها الأفراددون أن يوازيه

عن أنه لا يمكن اعتبار الضريبة ثمناً للخدمة، لأنه لو صح 
ن واحدا بالنسبة للجميع، ولكن الواقع ذلك لوجب أن يكون الثم

ثم إن . أنه يراعى في تقدير الضريبة مقدرة المكلفين غالباً
القول بها يستلزم تحميل الطبقة الفقيرة العبء الأكبر من 

   90.الضرائب، لأنها الأكثر استفادة من خدمات الدولة غالباً
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 :نظرية سيادة الدولة .2
تضامن نظرية ال(وقد يطلق على هذه النظرية 

، ومقتضاها أن سيادة الدولة على إقليمها )الاجتماعي
ورعاياها، وقيامها بحماية التضامن الاجتماعي بينهم، يدفع 
الأفراد إلى دفع الضرائب، إسهاما منهم في سد عجز الدولة 
عن القيام بالخدمات والمصالح العامة، دون النظر إلى المنافع 

هذه المشاركة  الخاصة التي يمكن أن تتحقق من وراء
  91. الضريبية

واضح من هذا أن أصحاب هذه النظرية يقصون من 
والمنافع ) المغارم(حسابهم عامل المساواة بين الضرائب 

، وهم يأخذون في الاعتبار القدرة المالية للمكلف، )المغانم(
الأكثر مطابقة للواقع، لأن الضريبة لا تقوم على " وهكذا فهي 

والفرد، بل تقوم على أسـاس ما للدولة أساس عقد بين الدولة 
من سـلطة مبعثها التضامن الاجتـماعي والرغبة في الحياة 

وهذا يجعل هذه النظرية أكثر قبولاً من  92، "المشتركة 
  . النظرية التعاقدية

وبالرجوع إلى مقررات الفقه الإسلامي بهذا الخصوص 
تين، فالفقه يمكن القول إن هذا الفقه يجمع بين النظريتين السالف

الإسلامي يرى أن هناك عقداً بين الأمة والإمام، وهو عقد 
حقيقي وليس افتراضياً خلافاً لما ذهب إليه أصحاب النظرية 
الأولى، والقاعدة الشرعية تقضي بأن تصرف الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة؛ وعليه فإذا وجد الإمام أن المصلحة 

ن توقف على تقديم تتحقق بفرض ضرائب كان له ذلك دو
منافع للأفراد، هذا مع مراعاة قدرات المكلفين، كما قال بذلك 

  . أصحاب النظرية الثانية
  

  شروط توظيف المال على الأمة: المبحث الرابع
  

إذ  ؛لم يطلق أصحاب مذهب التوظيف القول على عواهنه
نراهم قد سيجوا مذهبهم بجملة من الشروط والضوابط، 

ى غل أيادي الطامعين من ولاة الأمور يفضي الأخذ بها إل
  :حتى لا تطيش في أموال الناس، وأهم هذه الشروط

الخشية من استئصال قطر أو بعض قطر من ديار  .1
 :المسلمين أو الذميين

ومعنى الاستئصال الاستيلاء على ذلك الجانب حتى يكون 
الحكم فيه للمتولي من كافر أو باغ، سواء كان خاليا من 

  93.مورا، أضر بالمسلمين أم لاالسكان أو مع
هكذا فإن مجرد وجود الخشية كاف من أجل إعلان نداء 
إلى المسلمين لتقديم الدعم للمجهود الحربي، بدءا من أولئك 
المهددين بخطر العدوان، أو الواقعين تحت نير الاحتلال، هذا 

غير ما يرتبه عليهم الشرع من واجب الدفاع عن البلاد 
المستهدفين بالهجوم، وهذا موضع اتفاق  وجوبا عينيا في حق

  .بين العلماء
ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه : "يقول الجصاص

إذا خاف أهل الثغور من العدو، ولم تكن فيهم مقاومة لهم 
فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذرياتهم، أن الفرض على كافة 

ذا لا هالأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، و
إذ ليس من قول أحد من المسلمين  ؛خلاف فيه بين أبناء الأمة

إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي 
  94".ذراريهم

اتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر : "ويقول الشعراني
أن يقاتلوا من بين أيديهم من الكفار، وإن عجزوا ساعدهم من 

  95".يليهم الأقرب فالأقرب
ها معركة مفتوحة تضع كل فرد من أفراد الأمة أمام إن

وقَاتلُواْ الْمشْرِكين كَآفَّةً كَما : "مسؤولياته، امتثالا لقوله تعالى
، حتى إنه يباح للمرأة الخروج دون إذن 96"يقَاتلُونَكُم كَآفَّةً

ويعلل الكاساني . زوجها، ويباح للولد الخروج دون إذن والديه
اد هنا فرض عين كالصوم والصلاة، والمرأة ذلك بأن الجه

في حق العبادات المفروضة عينا مستثناة عن ملك المولى 
والزوج، وكذلك فإن حق الوالدين لا يظهر في فروض 

  97.الأعيان
 :عدم التمكن من الاقتراض .2

إن المصير إلى توظيف المال على الأمة لا يكون ما دام 
ض إلا حيث ترجى هنالك فرصة للاقتراض، ولا يكون اقترا

هذا ما قرره الفقهاء في هذه المسألة، من . القدرة على السداد
والاستقراض في الأزمات : "ذلك ما ذكر الشاطبي من قوله

إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، 
وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني 

  98".التوظيفكبير شـيء فلا بد من جريان حكم 
الاستعانة من خالص أموال الرعية : "وفي الفقه الزيدي

حيث لا يتمكن من استقراض مال يغلب في ظنه أنه يدخل 
عليه من بيوت الأموال ما يخلصه عنه، فأما إذا وجد ذلك 

  99".وجب عليه تقديم طلبه على الإعانة من خالص المال
لجهة ولا يكتمل الحديث هنا في هذا الشرط دون تحديد ا

المعنية بالإقراض، ولعل من نافلة القول أن نقرر أنها الأمة 
وقد سبق لنا ذكر عدد من الآيات . الإسلامية دولا وشعوبا

الكريمة التي تحث على القرض في المبحث الأول من هذا 
البحث، وإن كان القرض قد استعمل فيها بمعنى الصدقة، 

بالمؤمنين إلى  ونضيف إليها هنا طائفة من الآثار التي تهيب
تقديم القرض لمن يطلبه؛ فقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر 
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الأصول، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في البعث 
: قال رسول االله : "والنشور، عن أنس، رضي االله عنه، قال

الصدقة بعشر : رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة"
يا جبريل، ما بال : فقلت. شرأمثالها والقرض بثمانية ع

لأن السائل يسأل وعنده، : القرض أفضل من الصدقة؟ قال
  100".والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

ومن احتاج إليه أخوه المسلم في : "وفي زوائد الهيتمي
  101".قرض فلم يقرضه وهو عنده، حرم االله عليه الجنة

حيي إني لأست: "وقال علي زين العابدين، رضي االله عنه،
من ربي أن أرى الأخ من إخواني فأسأل له الجنة، وأبخل 

لو كانت : عليه بالدينار والدرهم، فإذا كان يوم القيامة قيل لي
  102".ـها أبخلبالجنة لك كنت 

وتأكيدنا هنا على الجهة المعنية بتقديم القرض إنما هو 
أن كثيرا من دولنا العربية والإسلامية،  ذلك ؛لمعنى نريده

سعيا منها لحل أزمتها المالية، تيمم وجهها شطر الدول 
الأجنبية والبنوك الدولية تستجديها القروض الميسرة وغير 

إذ تقع  ؛عها كالمستجير من الرمضاء بالنارالميسرة، فإذا بها م
فريسة سهلة في شباك هذه المؤسسات بما تفرضه عليها من 

ائد ربوية تقصم ظهر الدول الفقيرة، وتصادر قرارها فو
ولعل ذكر بعض الأمثلة يبين لنا حجم . السياسي والسيادي

  .الكارثة
ففي دراسة أجراها معهد التخطيط القومي بمصر ظهر أن 

ب وهي مدينة  1978صندوق النقد الدولي دخل مصر عام 
وهي مدينة  1981مليون دولار، وخرج منها عام ) 8000(
مليون دولار، أي أن كل مواطن ) 18000(أكثر من ب

  .دولارا للعالم) 422(ب مصري كان مدينا 
مرات ) 7(وتذكر دراسة أخرى أن الديون قد تضاعفت 

) 40(سنوات وزاد العجز التجاري بمقدار ) 6(في أقل من 
  103.مرة

أن كل دولار تقدمه ) جوزه دي كاسترو(وقد ذكر 
اللاتينية يقابله ثلاثة دولارات الولايات المتحدة إلى أمريكا 
وأعلن أحد كبار أرباب . تعود إلى الولايات المتحدة

المصارف الأمريكية العظمى ورجل الدولة الأمريكي 
المعونة المقدمة إلى البلدان المتخلفة وسيلة " أن ) هرمان(

  104".ممتازة تتيح للبلدان الفقيرة أن تساعد البلدان الغنية
أليس في أموال هذه الأمة ما : عدونتساءل من قبل ومن ب

يكفي لمعالجة نضوب ميزانيات بعض دولنا واختلال أخرى 
  اختلالاً مقروناً بالاحتلال؟

مجموعة  ويأخذنا العجب إذا وقفنا على دراسة نشرتها
؛ إذ قدرت 1988عام ) اليوباف( البنوك الفرنسية العربية

مجموعة الأرصدة العربية في بنوك الدول الكبرى 
وهو رقم لم يستوعب  105.مليار دولار) 620(ب سـساتها ومؤ

ما للدول الإسلامية الأخرى من أرصدة تضاف إلى هذا 
الرصيد، وهو مبلغ يكفي عشره لحل أزمة دول المواجهة مع 

هذا إذا سلمت النيات وصح . العدو وغيرها من الدول الفقيرة
  .العزم، وإذا صح العزم وضح السبيل

حال العير التي ذكرها الشاعر في وما أشبه حالنا هنا ب
  :قوله

  ومن العجائب والعجائب جمة
  قرب الطعام وما إليه وصول      

  كالعيس في البيداء يقتلها الظما
  والماء فوق ظهورها محمول      

 :عدل ولي الأمر .3
بالعدل قامت السموات والأرض، والعدل أساس الملك، أما 

رض فلا يدفع الاجتراء على أموال الناس ظلما وعتوا في الأ
احتلالا لأرض أو تهديدا لعرض، ومن هنا اشترط العلماء 
العدل والعدالة في ولي الأمر إذا بدا له فرض خراج على 

وشرط جواز ذلك كله "من ذلك ما ذكره الشاطبي . الأمة
عندهم عدالة الإمام وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه 

  106".على الوجه المشروع 
أن " :شريسي إذ أوجب على ولي الأمروقد أكد ذلك الون

يتصرف فيه بالعدل، ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين 
ولا أن ينفقه في سرف، ولا أن يعطي من لا يسـتحق، ولا 

  107".يعطي أحداً أكثر مما يستحق
ولقد سبقت الإشارة إلى موقف الإمام النووي من الظاهر 

تنصر بها بيبرس حين بدا له فرض ضرائب على الناس يس
على العدو، ومخالفة النووي لجمهور العلماء في عصره ممن 
وافق الظاهر بيبرس على مراده، وهي مخالفة بنيت على 
سوء الظن بعدل بيبرس لا بعدم شرعية الأمر من حيث 
المبدأ، ويدل على ذلك أنه طالبه بأن يبدأ بنفسه ومماليكه قبل 

له وبقيت مماليكك فإذا أنفقت ذلك ك: "أن يطالب الرعية فقال
بالبنود الصوف بدلا من الحوائص، وبقيت الجواري بثيابهن 

  ".دون الحلي، أفتيتك بأخذ مال الرعية
وهكذا الأمر عندما اعترض ابن الفراء على يوسف بن 

والفقهاء الذين طاوعوا ابن  ةتاشفين، منددا بغيره من القضا
ل تاشفين في مراده، فقد صرح له أنه ليس في مستوى عد

  .عمر، إن كانت حجته ومن معه أن عمر فعل ذلك
والأمر نفسه نجده في مواجهة عز الدين بن عبد السلام 

فعندما بدأ اجتياح التتار لبلاد الشام جمع . للسلطان قطز
العلماء واستفتاهم في مشروعية أخذ مال من  ؛السلطان قطز
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الأمة لضرورات المعركة، فكان خلاصة ما ذكره ابن عبد 
أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم " م السلا

قتالهم، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على 
جهادكم بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا ما لكم 
من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة، ويقتصر كل الجند 

  108".على مركوبه وسلاحه ويتساووا هم والعامة
إذا افترضنا أن حال أمتنا الراهن مما يفترض في  إنه

بحثنا هذا الإسهام في معالجة الخلل المستحكم فيه، فإن أول 
ما نطالب به ولاة الأمور تحقيق العدل في التعامل مع 
المواطنين، وألا تكون السياسات الاقتصادية المعمول بها سبباً 

يوب في هروب الأموال إلى الخارج، أو بابا لانتفاخ ج
المتربعين على السلطة، وشق بطون العامة ممن لا تصل بهم 
مقدراتهم إلى مستوى الكفاف، وأن يكون في سيرة خلفائنا 

  .الأولين أنموذج يقتفونه ويسيرون على هديه
أنزلت مال االله : "يروي ابن سعد بإسناده عن عمر أنه قال

عندي بمنزلة مال اليتيم، فإن استغنيت عففت عنه، وإن 
  ".قرت أكلت بالمعروفافت

ما مثلي ومثل هؤلاء إلا : "وفي موطن آخر يقول عمر
أنفق : كقوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل معهم، فقالوا

لا يا أمير : فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء؟ قالوا. علينا
  109".فكذلك مثلي ومثلهم: قال. المؤمنين

المال  وهذا عمر بن عبد العزيز يأبى أن يأخذ من بيت
عطاء لنفسه، وكان ينفق على نفسه وأهله من غلة نخل له 

إن : فقيل له. بالسويداء حتى خلصت الحاجة إليه وإلى عياله
العامل من عمالك يرتزق المائة دينار في الشهر والمائتين 

ذلك لهم يسير إن عملوا بكتاب االله وسنة نبيه : وأكثر، فقال
فقيل . عاشهم وأهليهم، وأحب أن أفرغ قلوبهم من الهم بم
فأنت أعظم عملا وقد وصل الضر إليك وإلى أهلك، : له

فارتزق مثل ما تراه حلالا لرجل منهم، فوضع يده اليمنى 
إنما نبت هذا العظم واللحم من : على ذراعه اليسرى وقال

  110".مال االله، فواالله لئن استطعت ألا أغير فيه شيئا لأفعلن
نصائح إلى ) ج الملوكسرا(ويورد الطرطوشي في كتابه 

  :ولاة الأمور هي أشبه بالحكم، نجتزئ منها هذه الأقوال
أيها الملك، مر جباة الأموال بالرفق ومجانبة الخرق، فإن "

العلقة تنال من الدم بغير أذى ولا سماع صوت ما لا تناله 
  ...البعوضة بلسعتها وهول صوتها

وا سماناً أحسنوا إلى المزارعين فإنكم لن تزال: وقال زياد
  .ما سمنوا

  .من جاوز في الحلب حلب الدم: وفي منثور الحكم
  .إذا استقصى العجل مص أمه رفسته: وفي الأمثال

ومن يدمن هز العمود يوشك أن يضعف وتقع ... 
  111".الخيمة

وهذه النصائح ليست مواعظ قاصدة تصدر عن نظر 
عابر، وإنما هي في حقيقة الأمر ترسم للمسؤولين مبادئ 

وهي . ادية هادية تصدر عن نظر ثاقب لواقع الأموراقتص
تدعو في جملتها إلى التمسك بمبدأ العدالة الضريبية؛ إذ إن 
إرهاق المكلفين وتحميلهم ضرائب لا قبل لهم بها يؤذن 
بانهيار اقتصادي يضرب أسس الإنتاج في المجتمع، وهذا مما 

  . لا يختلف فيه الفكر الاقتصادي الإسلامي عن غيره
إذ يذكرنا  ؛ستوقفنا مع ذلك قول زياد بشأن المزارعينوي

تخصيصهم بالرعاية بما اتجه إليه الفكر الاقتصادي المعاصر 
من شمول بعض القطاعات الاقتصادية بمبدأ الإعفاءات 
الضريبية، التي قد يكون الباعث إليها أسباباً اقتصادية أو 
أ اجتماعية أو سياسية، دون أن يكون في ذلك خرق لمبد

   112.العدالة الضريبية آنف الذكر
 :تعين الحاجة لهذا المالتأن  .4

وهذا يعني خلو بيت المال من المال، فإذا وجد المال دل 
على أن فرض إتاوة على المسلمين جزية أخرى؛ وقد ورد 

، وكان من بعض 113"ليس على المسلم جزية" في الحديث 
من ولا يحل أن يؤخذ : "جواب النووي للظاهر بيبرس قوله

الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو 
أرض أو ضياع تباع أو غير ذلك، وهؤلاء علماء المسلمين 

 114".في بلاد السلطان أعز االله أنصاره متفقون على هذا
وهذا ألمع إليه ابن الفراء حين رد على ابن تاشفين دعواه 

: فقال ن الخطاب أخذ من مال الأمة عند الحاجة،بأن عمر 
وما اقتضاها عمر حتى دخل المسجد بحضرة من كان معه "

من الصحابة، رضي االله عنهم، وحلف أن ليس عنده درهم 
  ".في بيت مال المسلمين ينفقه عليهم 

وقد استثنى بعضهم من ذلك أن يكون هناك مال موجود 
في بيت المال، وكان إذا أخرجه وصرفه لم يجد وقت الحاجة 

ليه حفظ ذلك الموجود، ويستعين بخالص شيئا، فإنه يجب ع
المال من الرعية حينئذ، لأن بيت المال في هذه الصورة كعدم 

  115.وجوده؛ إذ صار ما فيه مستحقاً للمصلحة الأخرى
ولهذا الاستثناء محله من الاعتبار، وذلك في حالة ما إذا 

عند إقدامه على إنفاق المال الموجود لديه،  ،خشي ولي الأمر
مباغت يخشى معه استئصال قطر من الأقطار  حدوث هجوم

  .على النحو الذي سبق بيانه
 :ألا يتمكن من تعجيل الحقوق والواجبات المالية .5

المراد بهذه الحقوق والواجبات المالية ما كان كالزكاة 
ومعلوم أن لهذه . والجزية مما يؤدى عادة إلى بيت المال
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. ول فيها غالبالواجبات جدولا زمنيا تؤدى فيه، واشتراط الح
هل يجوز استسلاف هذه الواجبات بحيث : والسؤال المطروح

  تؤدى مقدما قبل موعد استحقاقها أم لا؟
ونجيب أن هذه المسألة خلافية، وقد لخص ابن رشد 
الخلاف في مسألة إخراج الزكاة قبل الحول فقال بأن مالكا 

وسبب : "منع ذلك وجوزه أبو حنيفة والشافعي، ثم قال
هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين؟ فمن قال  الخلاف،

ومن . عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت
شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل 

  116".على جهة التطوع
أما عند الحنابلة فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك 

 ولو ملك بعض النصاب فعجل زكاته أو زكاة. النصاب
  117.نصاب لم يجز، لأنه تعجل الحكم قبل سببه

والزيدية يجيزون تعجيل إخراج الزكاة والجزية، ومطالبة 
  118.ولي الأمر للعامة بتعجيل أدائها

ويترجح لدي مذهب القائلين بجواز طلب تعجيل أداء هذه 
الواجبات المالية، لما روي عن علي رضي االله عنه عن النبي 

 119.وقد روي لعامين. بل محلهاأنه استلف صدقة العباس ق  
إن مبلغ ما : "وفي هذا يقول أبو عبيد القاسم بن السلام

يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت محظور على 
كرجل رأى أهل بيت من ... المسلمين أن لا يعدوه إلى غيره

صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة، وهو ذو مال كثير، ولا 
خلتهم فاشترى من زكاة ماله منزل لهؤلاء يؤويهم ويستر 

مسكنا يكنهم من كلب الشتاء وحر الشمس، أو كانوا عراة لا 
كسوة لهم فكساهم ما يستر عوراتهم في الصلاة ويقيهم من 
الحر والبرد، أو رأى مملوكاً عند مليك سوء قد اضطهده 
وأساء ملكته، فاستنقذه من رقه بأن يشتريه فيعتقه، أو مر به 

شقة نائي الدار قد انقطع به، فحمله إلى وطنه ابن سبيل بعيد ال
وأهله بكراء أو شراء، هذه الخلال وما أشبهها التي لا تنال 
بالأموال الكثيرة، فلم تسمح نفس الفاعل أن يجعلها نافلة، 
فجعلها من زكاة ماله، أما يكون هذا مؤديا للفرض؟ بلى، ثم 

 وإني لخائف على من صد مثله عن. يكون إن شاء محسنا
فعله، لأنه لا يجود بالتطوع، وهذا يمنعه بفتياه من الفريضة، 

  120".فتضيع الحقوق ويعطب أهلها
ألا يتمكن ولي الأمر من تحصيل ما يستحق  .6

من بيت المال كالأعشار والأخماس والمظالم المطالبة به 
ونحو ذلك، أما إذا كان متمكناً من أخذ شيء يستحق على 

 .ك وإنفاقه في الجهادالرعية فالواجب عليه تحصيل ذل
بموافقة أهل الشورى  أن يتم توظيف الضريبة .7

 121 .والرأي الذين يتبينون شدة الحاجة للمال ويراقبون صرفه

  الخاتـمة
  

يمكننا، بعدما تقدم من عرض ومناقشة، أن نخلص إلى ما 
  :يلي

ان الدعوة إلى الإنفاق للصالح العام مبدأ شرعي  .1
ة أو ظهور أزمة من مستقر لا يتقيد بوجود حالة طارئ

الأزمات، وهو لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الجهاد 
بالمال، سواء اتخذ صورة التبرعات الطوعية، أو القرض 
الحسن، أو الواجب الذي تدعو إليه ضرورة قائمة أو حاجة 

 .عامة
ان مقاومة الاحتلال فريضة تبلغ أن تكون من  .2

في فرضيتها المعلوم من الدين بالضرورة، إذ لم يختلف 
اثنان، وإن كان من خلاف ففي توظيف ضرائب إضافية على 
الرعية في هذه الحالة إن كانت ميزانية الدولة تعاني من حالة 

 .إفلاس أو مديونية
بدا لي بعد التأمل في أدلة المعارضين أنهم يتكئون  .3

في المقام الأول على القدح في عدالة الحكام في زمنهم، وهي 
ليهم خصومهم حين اشترطوا العدل في قضية استدركها ع

كما . ولاة الأمور، بصورة تظهر في أوجه القبض والصرف
يتكئون على عدم وجود سوابق في عهد السلف الصالح قبل 

وقد بينا أن هناك سوابق . أن تستحيل الخلافة ملكا عضوضاً
لا قبل لأحد بالطعن في ثبوتها، وبخاصة ما كان من أمر 

 .جيش العسرة
واعد الشرعية ذات العلاقة بهذا الموضوع ان الق .4

تقضي بأن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، ولا 
البلاد والعباد من مصلحة تعلو مصلحة المسلمين في تحرير 

كما تقضي بارتكاب أهون الشرين دفعا  ،ربقة الغاصبين
لأعظهما، فإن كان في هذه الضرائب شر، وهي حتما ليست 

 .لمحتل شر أعظمكذلك، فإن وجود ا
لما كان ستر العاري وإطعام الجائع وإغاثة  .5

المستغيث في النائبات من فروض الكفاية على أهل القدرة 
واليسار، فإن ستر عورة الأمة بدفع الغاصبين أولى بالاعتبار 

 .بفرض استحقاقات مالية على أهل اليسار
في موضوعنا هذا لا ) أهل القدرة(ان مصطلح  .6

هؤلاء من أهل الثراء الفاحش واليسار يستدعي أن يكون 
العريض؛ إذ يكفي أن يكون لدى الشخص منهم من المال فوق 
كفاية السنة له ولمن يعول، وهذا يسمح باتساع قاعدة أهل اليسار 

 .على نحو يسمح بمشاركة معظم المواطنين في هذا الواجب
ان معيار تقدير الضريبة هو القدرة التكليفية  .7

تقدير هذه الضرائب بالمرونة طبقاً لتغير للممول، ويتمتع 
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 122.حاجات الدولة
يلتقي الفكر الاقتصادي الإسلامي مع الفكر  .8

الاقتصادي الحديث في وجوب مراعاة العدالة عند فرض 
الضريبة، ولا يتنافى ذلك مع تخصيص نشاطات اقتصادية 
معينة باعفاءات ضريبية لدوافع اقتصادية أو اجتماعية أو 

 . سياسية
كر الاقتصادي الحديث اتجاهان في تكييف سلطة للف .9

الدولة في فرض الضرائب على الأمة، يصدر أحدهما من 
ها الأفراد في مقابل هذه النظر إلى المنافع التي يجني

أما الآخر فيبني التضامن الاجتماعي حيث يأخذ  ،الضرائب
وهذا الاتجاه الأخير . في الاعتبار القدرة المالية للمكلفين

 . لى التصور الإسلامي من سابقهأقرب إ
ن اللجوء إلى فرض الضرائب لا يصار إليه إلا ا .10

عند تعذر وجود البديل وهو فرصة الاقتراض، أما حيث تتاح 
هذه الفرصة فعليها يعول، وإذا تحتم فرض الضرائب فلا 
يكون أداؤها على سبيل القرض مرجو السداد، فإذا لم تف 

ان للدولة أن تأمر البنوك القروض الحسنة من المواطنين، ك
  123.بإقراضها دون فوائد، جزءاً من ودائع الأفراد لديها

هذا ولا يمضي بنا الحديث في هذا الموضوع دون 
 :التعريج على عدد من التوصيات أهمها

إن الشأن في مال الأمة أن يبقى للأمة لتستثمره في  -1
أداء رسالتها والدفاع عن حدودها وحقوقها، وليس لتغذية 

لمصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في استثمار لا يعود ا
 .منه على خدمة قضايانا إلا أقل القليل

إن تحقيق العدل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي  -2
في البلاد الإسلامية يشكل ضمانة أساسية لعدم هروب رؤوس 

 .الأموال إلى الخارج
إن لجوء دولنا العربية والإسلامية إلى الاقتراض  -3

الدول والمؤسسات المالية الغربية، عمل يبعث على  من
الدهشة والأسى؛ ذلك أن دولنا خرجت عن الجادة القويمة في 
خلق المناخ الذي حال دون استقرار رأس المال المحلي في 
أرضه، فالتمس الأمان في البلاد الأخرى التي رحنا نستجدي 

لبلوغه  منها ما يطفئ الغلة لتحقيق مجتمع الكفاية الذي نكدح
وما نحن ببالغيه، وتعزيز جبهة مزعومة ضد المحتلين، فإذا 

 .بنا لا نملك حولا ولا طولا
إن مما يخفف أزمة الثقة بين العلماء والحكام تشكيل  -4

فرق مراقبة لجباية الأموال وصرفها من الموصوفين بالعدالة 
وحسن السيرة، حتى تمضي عملية توجيه الأموال وجهة 

 . المرجو منها حميدة تحقق الهدف
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 . 8/460طالب روض ال

المالكي، تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار  )43(
، 2/141الفقهية، على هامش كتاب الفروق للقرافي، 

والتنبكتي، كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج على هامش 
كتاب المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن 

 . 49فرحون، 
مخيل ومسائل الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه وال )44(

 . 234التعليل، 
، والغزالي، المرجع السابق، 2/121الشاطبي، الاعتصام،  )45(

238 . 
 . 47ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  )46(
 . 9/4427القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول،  )47(
 . 9/4279المرجع السابق،  )48(
 .237الغزالي، شفاء الغليل،  )49(
، وأبو عبيد، كتاب 2/792ال، ابن زنجويه، كتاب الأمو )50(

 . 445الأموال، 
والتنبكتي، كتاب نيل  ،2/142المالكي، تهذيب الفروق،  )51(

 . 50،49الابتهاج، 
وابن  ،11/133،132الونشريسي، المعيار المعرب،  )52(

 . 6/118خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 
 . 18799البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الضحايا، رقم  )53(
ه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس روا )54(

والحديث ضعيف منكر كما ذكر  ،1789بكنز، رقم 
وانظر، ابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في . الألباني

 . 2/169تخريج أحاديث الرافعي الكبير، 
رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت  )55(

، والحديث ضعيف 718رقم الزكاة فقد قضيت ما عليك، 
وانظر ابن حجر العسقلاني، التلخيص . كما ذكر الألباني

 . 2/170الحبير، 
 . 618رواه الترمذي، المرجع السابق، رقم )56(
رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان  )57(

 . ، وهو ضعيف3357نسيئة، رقم 
 وقد ذكر الخطابي أن. 7025رواه احمد في مسنده، برقم  )58(

 . ضعيف: وقال الألباني. في إسناده مقالا
 . 236الغزالي، شفاء الغليل،  )59(
الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،  )60(

4/520 . 
 . 3/62القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )61(
صميدة، فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على  )62(

 . 6/201موطأ الإمام مالك، 
 . 1/60ام القرآن، ابن العربي، أحك )63(
 . 6/159ابن حزم، المحلى،  )64(
 . 446أبو عبيد، كتاب الأموال،  )65(
 .2/799ابن زنجويه، كتاب الأموال،  )66(
الزرقاني، شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية،  )67(

وسراياه،  وابن سعد، غزوات الرسول . 4/68،67
167 . 

 . 99ابن الجوزي، مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،  )68(
 . 16816رواه احمد في مسنده، برقم  )69(
الصالحي، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد،  )70(

5/435 . 
 . 4/244،243ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية،  )71(
 . 4/419الصنعاني، التاج المذهب لأحكام المذهب،  )72(
 . 4/520الشوكاني، السيل الجرار،  )73(
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والقاهرة،  السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر )74(
2/83 . 

 . 4/605الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  )75(
 . 122الجويني، الغياثي،  )76(
 . 4/244ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى،  )77(
 .4/421الصنعاني، التاج المذهب،  )78(
 .8/117الرستاقي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين،  )79(
 . 13و 12أبو نصار، الضرائب ومحاسبتها،  )80(
، 215لأحكام السلطانية والولايات الدينية، الماوردي، ا )81(

 .151وابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، 
 .4/520الشوكاني، السيل الجرار،  )82(
رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان  )83(

 .، وهو ضعيف3357نسيئة، رقم 
وقد ذكر الخطابي أن . 7025رواه أحمد في مسنده، رقم  )84(

 .ي إسناده مقالا وضعفه الألبانيف
 .124الجويني، الغياثي،  )85(
 .125المرجع السابق،  )86(
 .وما بعدها 242الغزالي، شفاء الغليل،  )87(
 . رواه مالك في الموطأ )88(
 . ابن تيمية، الحسبة في الإسلام )89(
 . 28أبو نصار، المرجع السابق،  )90(
عناية، المالية العامة والنظام المالي الإسلامي، دراسة  )91(

 . 364- 360مقارنة، 
 . 143شامية، المالية العامة،  )92(
وابن مفتاح، . 4/420،419الصنعاني، التاج المذهب  )93(

 .10/438المنتزع المختار، 
 .3/147،146الجصاص، أحكام القرآن،  )94(
 .175الشعراني، الميزان الكبرى،  )95(
 . 36سورة التوبة،  )96(
 .7/146الكاساني، بدائع الصنائع،  )97(
 .2/123،122الشاطبي، الاعتصام،  )98(
، وابن مفتاح، المنتزع 4/420نعاني، التاج المذهب، الص )99(

 .10/437المختار، 
 .5/218السيوطي، الدر المنثور،  )100(
 .1/316زوائد الهيتمي، / الهيتمي، مسند الحارث  )101(
القبانجي، شرح رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين  )102(

 .2/270العابدين، 

 .47الطويل، الحرمان والتخلف في ديار المسلمين،  )103(
 .77ارودي، حوار الحضارات، غ )104(
النجار، قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي  )105(

 .90المعاصر، 
 .2/123الشاطبي، الاعتصام،  )106(
 .11/128الونشريسي، المعيار المعرب،  )107(
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر  )108(

 .7/73،72والقاهرة، 
خطاب، المؤمنين عمر بن ال أمير ابن الجوزي، مناقب )109(

102. 
 .3/399،400القيرواني، النوادر والزيادات،  )110(
 .291،290الطرطوشي، سراج الملوك،  )111(
 . 185 -183شامية، المالية العامة،  )112(
رواه أبو داود في كتاب الخراج، باب في الذمي يسلم في  )113(

والترمذي في . 3053بعض السنة هل عليه جزية، رقم 
جزية، رقم كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس على المسلمين 

 .، والحديث ضعيف633
 .2/79السيوطي، حسن المحاضرة،  )114(
والصنعاني، . 10/436،435ابن مفتاح، المنتزع المختار،  )115(

 .4/420،419المرجع السابق، 
 :، وانظر1/281ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )116(

 .3/595ابن عبد البر، الاستذكار، 
 .2/631ابن قدامة، المغني،  )117(
، وابن مفتاح، المنتزع 4/420التاج المذهب، الصنعاني،  )118(

 .10/436المختار، 
ابن عبد البر، الاستذكار، كتاب الزكاة، باب وقت إرسال  )119(

 .3/596زكاة الفطر، 
 .678أبو عبيد، كتاب الأموال،  )120(
الزرقا، السياسة الاقتصادية والتخطيط في الاقتصاد  )121(

الموجز في الإدارة المالية (بحث ضمن كتاب . الاسلامي
 . 72، )في الإسلام

سليمان، مجالات فرض ضرائب جديدة من منطلق  )122(
، )الإدارة المالية في الإسلام(بحث ضمن كتاب . إسلامي

3/1042 . 
بحث ضمن كتاب . العوضي، الضريبة في النظام الإسلامي )123(

  . 3/1088). الإدارة المالية في الإسلام(
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  المصادر والمراجـع
  

 .القرآن الكريم
الجرزي، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد، ابن الأثير 

، دار الكتب العلمية، 1النهاية في غريب الحديث والأثر، ط
 .م 1997بيروت، 

ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، مطبعة دار الكتب 

 .1938المصرية، 
الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة ابن تيمية، تقي الدين أحمد، 

 . الإسلامية، دار الكاتب العربي
ابن جماعة، بدر الدين، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، 

، رئاسة المحاكم الشرعية 1تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، ط
 . والشؤون الدينية، قطر

علم ابن الجوزي، أبوالفرج عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في 
 .1964، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، 1التفسير، ط

ابن الجوزي، أبوالفرج عبد الرحمن بن علي، مناقب أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب، تحقيق زينب القاروط، دار الكتب العلمية، 

 . بيروت
ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي، التلخيص الحبير 

عي الكبير، تحقيق شعبان محمد في تخريج أحاديث الراف
 .، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة1979إسماعيل، 

ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية، دار الكتب العلمية، 
1983. 

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، المحلى، تحقيق لجنة إحياء 
 .التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت

 . مسند أحمد بن حنبل، بيت الأفكار الدولية، عمانابن حنبل، أحمد، 
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، 

تحقيق محمد محي الدين . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
 .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة1، ط1948عبد الحميد، 

د ونهاية المقتصد، ابن رشد القرطبي، محمد بن أحمد، بداية المجته
 .م 1966مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

ابن زنجويه، حميد، كتاب الأموال، تحقيق شاكر ذيب فياض، 
 .، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإنسانية1، ط1986

دار بيروت، بيروت،  ،وسراياه ابن سعد، غزوات الرسول 
1981. 

االله الأندلسي، الاستذكار  ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد
الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 

، مؤسسة النداء، أبو 4الموطأ من معاني الرأي والآثار، ط
 .م 2003ظبي، 

ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
 السلمي، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، دار المعرفة،

 .بيروت
ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، تحقيق علي 

 .م، دار الجيل، بيروت1988محمد البجاوي، 

ابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبداالله بن مسلم، غريب الحديث، 
 .ه 1397، مطبعة العاني، بغداد، 1ط

ياض ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن أحمد، المغني، مكتبة الر
 .م 1981الحديثة، الرياض، 

م، المركز 1948ابن القيم، التفسير القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، 
 .الدولي للتراث العربي، بيروت

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار إحياء 
 .الكتب العربية، القاهرة

ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن 
 .م1999بيت الأفكار الدولية، عمان، 

ابن مفتاح، أبو الحسن عبد االله، المنتزع المختار من الغيث المدرار 
، مكتبة التراث الإسلامي، 1المعروف بشرح الأزهار، ط

 .2003صعده، اليمن، 
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، بيت 

 .1999الأفكار الدولية، عمان، 
أبو عبيد، القاسم بن سلام، كتاب الأموال، تحقيق محمد خليل 

 .، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة2م، ط 1975هراس، 
أبو نصار، محمد، ومحفوظ المشاعلة، وفراس عطا االله الشهوان، 

، 1م، الضرائب ومحاسبتها بين النظرية والتطبيق، ط 1996
 . المتحدة الدولية للاستشارات، عمان

الأبي الأزهري، صالح عبد السميع، جواهر الإكليل شرح مختصر 
العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل، 

 .1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
الأنصاري، أبو يحيى زكريا الشافعي، أسنى المطالب شرح روض 

 .م 2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الطالب، ط
ي، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المكتبة البخار

 .1979، استنابول، ةالإسلامي
، دار الكتب 1البهوتي، منصور بن يونس الحنبلي، كشاف القناع، ط

 .1997العلمية، بيروت، 
تحقيق  ،بن الحسين بن علي، السنن الكبرى البيهقي، أبو بكر أحمد

ر الكتب العلمية، دا ،1ط ،1994محمد عبد القادر عطا، 
 .بيروت

الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، جامع الترمذي، بيت الأفكار 
 .1999الدولية، عمان، 

التنبكتي، سيدي أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر، كتاب نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج، على هامش كتاب الديباج المذهب في 

طبعة ، م 1معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون، ط
 . ه 1329السعادة، القاهرة، 

، 1الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، ط
 .1994مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

الجويني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله، الغياثي، غياث الأمم 
 . 1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1في التياث الظلم، ط

ين موسى المقدسي، الإقناع في فقه الإمام أحمد الحجاوي، شرف الد
 .بن حنبل، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

الحطاب الرعيني، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، 



 كايد يوسف قرعوش...                                                                                          توظيف ضرائب على الأمة 

- 111 -  

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار عالم الكتب، 
 .2003الرياض، 

، تحقيق الذهبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء
 . ، مؤسسة الرسالة9، طه 1413شعيب الأرناؤوط، 

الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني، العزيز شرح 
تحقيق الشيخ علي محمد  ،الوجيز المعروف بالشرح الكبير

 .، دار الكتب العلمية، بيروت1، ط1997معوض وآخر، 
وبلاغ الرستاقي، خميس بن سعيد بن علي، منهج الطالبين  

الراغبين، تحقيق سالم بن حمد الحارثي، منشورات وزارة 
 .التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان

ي على المواهب اللدنية بالمنح نالزرقاني، شرح العلامة الزرقا
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1المحمدية للعلامة القسطلاني، ط

 .م 1996
منثور، دار الفكر، السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الدر ال

 .1993بيروت، 
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، حسن المحاضرة في تاريخ 

، 2004مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، 
 .المكتبة العصرية، بيروت

، المالية العامة، دار 1997شامية، أحمد زهير، وأحمد الخطيب، 
 . زهران للنشر والتوزيع، عمان

أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري، الميزان الشعراني، 
 .الكبرى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار المتدفق على حدائق 
، دار الكتب 1، ط1985الأزهار، تحقيق محمود إبراهيم زايد، 

 .العلمية، بيروت
رشاد في سيرة الصالحي، محمد يوسف الشامي، سبل الهدى وال

تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخر،  ،خير العباد
 .، دار الكتب العلمية، بيروت1، ط1993

، فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد 1998صميدة، مصطفى، 
 .، دار الكتب العلمية، بيروت1البر على موطأ الإمام مالك، ط

ج المذهب لأحكام الصنعاني، أحمد بن قاسم العنسي اليماني، التا
المذهب، شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، دار 

 .1993الحكمة اليمانية، صنعاء، 
، دار صادر، بيروت، 1الطرطوشي، أبو بكر، سراج الملوك، ط

1995. 
، الحرمان والتخلف في ديار ه 1404الطويل، نبيل صبحي، 

 ).7(المسلمين، كتاب مجلة الأمة ، العدد 
، 1و الحسن أحمد بن عبداالله الكوفي، معرفة الثقات، طالعجلي، أب

 . م 1985مكتبة الدار، المدينة المنورة، 
، المالية العامة والنظام المالي الإسلامي، 1990عناية، غازي، 

 . ، دار الجيل، بيروت1دراسة مقارنة، ط
 .غارودي، رجاء، حوار الحضارات

ستصفى من علم الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، الم
، مؤسسة 1، ط1997الأصول، تحقيق محمد سليمان الأشقر، 

 .الرسالة، بيروت
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ABSTRACT 

This research tackles a problem with two dimensions: it is the case of Islamic countries if they are exposed 
to the danger of attack or occupation at a time when the country's budget (Bait Al-Mal) cannot cater 
enough money for defense. The main questions are: can that be considered an excuse for imposing taxes 
on Moslems to help face the attack? If that is legal, should the money paid be considered a loan that the 
governor should pay back, or is it a duty that the people should bear and accept? What are the conditions 
governing the legality of imposing such taxes? 

After the discussion of relevant ideas on this topic, I supported those who said that the imposition of the 
tax was legal, finding evidence in the events narrated from the Prophet's life (Asseera Alnabawiyyah) as 
can be seen in Tabuk battle, as well as in the legal opinions of Islamic scholars in the attacked countries 
such as Egypt, Sham and Andalusia. In conclusion, I included the most significant ideas of the discussion, 
with relevant recommendations. 

Keywords: Imposing Taxes, Occupation, Jihad, Country's budget (Bait Al-Mal). 
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